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 ملخص:

ن، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه الحمد الله رب العالمي

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فقد قمت في هذا البحث بدراسة مذهب جمهور الفقهاء المنصوص عليه في 

كتاب (المغني) للموفق ابن قدامة، وحصر مسائل مذهب جمهور الفقهاء 

فقهاء وغيره من المذاهب، ودراسة المنصوص عليه؛ للمقارنة بين مذهب جمهور ال

 فقهية تطبيقية على مسألتين من مسائل الجمهور.

 جمهور، المغني، ابن قدامة، مذهب، الفقهاء. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

Praise be to God, and peace be upon our prophet 

Muhammad and all his followers: 

In this research, I scrutinize the doctrine of major Islamic 

Scholars insisted on in “AL-MAGHNI” book for his writer 

“Mowafek Bin Kodama. It’s precisely based upon a 

comparative study between the doctrine of major Islamic 

Scholars and other ones. This research includes as well 

an applied doctrinal study of two controversial issues of 

the major Islamic Scholars’ issues. 

Keywords: Major, Al-maghni, Bin Kodama, doctrine, 

Scholars. 
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  المقدمة
� رب العالمین، والصلاة السلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین،  الحمد

  سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
فقد اعتنى أھل العلم قدیماً وحدیثاً بذكر مذھب الجمھور في المسائل الفقھیة، 

كان عمدة في ھذا الباب، ومرجعاً ومنھم: الموفق ابن قدامة في كتابھ ( المغني )، ف
  لمن بعده.

وكان أحد  - قال الإمام الذھبي: "قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام
: ما رأیت في كتب الاسلام في العلم مثل (المحلى) لابن حزم، وكتاب -المجتھدین

. ونقل عنھ أنھ قال: لم تطب نفسي بالفتیا حتى صار )١((المغني) للشیخ موفق الدین"
  .)٢(دي نسخة المغنىعن

ورغبة في إفراد مذھب الجمھور المنصوص علیھ في بحث مستقل، 
استعنت با� في جمع المسائل الفقھیة التي نص ابن قدامة على مذھب الجمھور 

مسألة، وجعلت دراستھا في بحث تحت عنوان: "مذھب جمھور  ٩٠٠فیھا، فقاربت 
  امة، دراسة وتحلیلاً وتطبیقاً".الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قد

  أولاً: أسباب اختیار الموضوع: 
  تعددت الأسباب الداعیة لاختیار ھذا الموضوع، ومنھا:

أھمیة مذھب جمھور الفقھاء، ویدل علیھ قول عبدالرحمن بن أبي  - ١
الزناد: " أن أباه قال: كان من أدركت من فقھائنا الذین ینتھي إلي قولھم، فذكر 

سبعة من التابعین ... وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرھم الفقھاء ال
  .)٣(وأفضلھم رأیاً"

أن موضوع مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ عند الأئمة  - ٢
لم یفرد بدراسة مستقلة مستفیضة مع أھمیتھ  -بحسب علمي - المعتبرین كابن قدامة

  البالغة.
بحث مستقل من كتاب  جمع مسائل الجمھور المنصوص علیھا في - ٣

معتبر في ھذا الشأن، وھو كتاب (المغني) للموفق ابن قدامة. تحقیق الدكتور عبدالله 
  التركي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامیة.

تنوع عبارات نقل مذھب الجمھور عند الموفق ابن قدامة، یثیر الاھتمام  - ٤
  بھا والتمییز بینھا ودراستھا دراسة تحلیلیة.

                                                        

  .٣/٢٢٩) انظر: الذھبي، "تذكرة الحفاظ"، ١(
 .٢/١٨) انظر: ابن مفلح، "المقصد الارشد"، ٢(
  .٣/١٨٦سنن الكبرى"، "ال البیھقي،) انظر: ٣(
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سائل الفقھیة التي نص ابن قدامة على مذھب جمھور الفقھاء كثرة الم - ٥
  مسألة. ٩٠٠فیھا، حیث قاربت على 

  ثانیاً: الدراسات السابقة:
  وقفت على دراستین تتعلق بھذا الموضوع: 

موسوعة مسائل الجمھور في الفقھ الإسلامي. تألیف الدكتور:  الأولى:
  ه.١٤٣١لثة الطبعة الثا -محمد نعیم ساعي. نشر: دار السلام

كتاباً،  ١٨وتختلف عن ھذا البحث في أنھ جمع فیھ مسائل الجمھور من 
مسألة، ولم یبین المنصوص علیھ منھا أنھ مذھب الجمھور، فحین أن  ١٨٠٠فبلغت 

  مسألة تقریباً. ٩٠٠ھذا البحث یتعلق بمسائل الجمھور المنصوص علیھ، والبالغة 
 -ري الأشوح. نشر: دار النیلمذھب جمھور الفقھاء للمؤلف: صب الثانیة:
  ه.١٤٢٦الطبعة الأولى 

مسألة تقریبا؛ً لیبین  ٣٠٠ویختلف عن ھذا البحث في أنھ اتخذ عینة بلغت 
الارتباط بین مذھب الجمھور والمذاھب الأخرى سواء بالتوافق أو بالتنافر. بینما 

ھور ھذا البحث حصر جمیع المسائل الفقھیة التي نص ابن قدامة على مذھب الجم
  فیھا، والتي سیتناولھا البحث بالدراسة التحلیلیة.

  ثالثاً: منھج البحث:
سأسیر في ھذا البحث على منھج، یقوم على استقراء المسائل التي نص ابن 
قدامة في كتابھ (المغني) على قول الجمھور فیھا، ثم دراسة أربع مسائل تطبیقیة 

یة في واقعنا المعاصر، واتبعت لمذھب جمھور الفقھاء في أبواب مختلفة، لھا أھم
  الإجراءات التالیة:

 جمع المادة العلمیة المتعلقة بالموضوع من كتاب (المغني) للموفق ابن قدامة..١

 الحاسوبي لاستخدامھ في عملیة الفرز. XLاستخدام نظام .٢

الإشارة إلى مكان المسألة في كتاب المغني بالجزء والصفحة باستخدام الرمز .٣
 (ج ص).

كل مذھب من كتبھ المعتمدة وخاصة أقوال الأئمة الأربعة، نقل رأي .٤
مستعرضا آراءھم وأدلتھم وتعلیلاتھم ومناقشتھا، مرجحاً ما قوي دلیلھ 

  وحجتھ قدر المستطاع.

  الآیات القرآنیة الواردة إلى سورھا؛ بذكر اسم السورة ورقم الآیة. عزو.٥

  تخریج الأحادیث والآثار الواردة في البحث..٦

  اظ الغریبة من كتب اللغة والمعاجم.بیان الألف.٧
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الأقوال إلى أصحابھا من مصادرھا المعتمدة، وتوثیق الاقتباسات  عزو.٨
  والنقول في الحاشیة بذكر اسم الكتاب ومؤلفھ والجزء والصفحة .

  فھرست المصادر، والمراجع، والموضوعات..٩

  رابعاً: خطة البحث:
مھید، و ثلاثة مباحث، اقتضت طبیعة ھذا البحث أن ینقسم إلى مقدمة، وت

  وخاتمة.
وفیھا بیان سبب اختیار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنھج  المقدمة:
  البحث، وخطتھ.
  وفیھ مطلبان: التمھید:

  المطلب الأول: التعریف بمصطلح مذھب جمھور الفقھاء.
  المطلب الثاني: منزلة مذھب جمھور الفقھاء.

  ھور الفقھاء.طرق التعبیر عن مذھب جم المبحث الأول:
  مخالفة بعض المذاھب للجمھور وفیھ سبعة مطالب: المبحث الثاني:

  للجمھور. المطلب الأول: مخالفة بعض الصحابة 
  المطلب الثاني: مخالفة بعض التابعین للجمھور.

  المطلب الثالث: مخالفة بعض المذاھب المندثرة للجمھور.
  المطلب الرابع: مخالفة الحنفیة للجمھور.

  ب الخامس: مخالفة المالكیة للجمھور.المطل
  المطلب السادس: مخالفة الشافعیة للجمھور.

  المطلب السابع: مخالفة الحنابلة للجمھور.
  المطلب الثاني: مخالفة مذھبین للجمھور:

  المطلب الثالث: مخالفة ثلاثة مذاھب للجمھور.
  مطالب: مسائل تطبیقیة لمذھب جمھور الفقھاء، وفیھ أربعة المبحث الثالث:

  المطلب الأول: إمامة المرأة للرجل.
  المطلب الثاني: الشفعة في الشقص المنتقل بغیر عوض.

  المطلب الثالث: نفي الزوج للولد باللعان.
  المطلب الرابع: ملك المرتد.

  وفیھا أھم النتائج وأبرز التوصیات. الخاتمة:
قول والعمل، التوفیق والسداد، والإخلاص في ال وبعد.. فإني أسأل الله 

  والإعانة على الظھور بھ على أكمل وجھ وأبھى حلة.
  الباحث                                                                    
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  تمهيد

وفیھ التعریف بمصطلح مذھب جمھور الفقھاء، وبیان منزلتھ. وقد جاء في 
  مطلبین:

 المطلب الأول

 تعريف مذهب جمهور الفقهاء

وصفي مكون من ثلاث كلمات، تتوقف معرفتھ على معرف مركب 
  مفرداتھ. 

قال الموفق ابن قدامة: "وینبغي أن یعرف البسیط قبل مركبھ، فإن من لا 
  .)١(یعرف المفرد، كیف یعرف المركب"

  أولاً: تعریف مذھب جمھور الفقھاء باعتباره مركباً وصفیاً:
فلان لذھبھ، أي لمذھبھ  المعتقد الذي یذھب إلیھ. وذھب المذھب لغة: -أ

الذي یذھب فیھ. والمذھب: الطریقة، یقال: ذھب فلان مذھباً حسناً، أي، طریقة 
  .)٢(حسنة

اسم للمسائل التي یقول بھا المجتھد، والتي یستخرجھا أتباعھ  واصطلاحاً:
  .)٣(من قواعده
الرمل الكثیر المتراكم الواسع. والجمھور: الأرَض  الجمھور لغة: -ب

على ما حولھا. وجمھور كل شيء: معظمھ. وجمھور الناس: جلھم.  المشرفة
  .)٤(وجماھیر القوم: أشَرافھم

یطلق ویراد بھ الأكثر، ومن ذلك قیل للخلق العظیم: جمھور؛  واصطلاحاً:
  .)٥(لكثرتھم

                                                        

 بیروت:، ١(ط "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقیق شعبان إسماعیل، عبدالله بن أحمد بن قدامة، )١(
  .٥٧: ١ )،ه١٤١٩ مؤسسة الریان

 ه)، مادة (ذھب).١٤١٤، بیروت: دار صادر، ٣) محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". (ط٢(
ه)، ١٤١٤، ١) عبدالعزیز الخلیفي، "الاختلاف الفقھي في المذھب المالكي مصطلحاتھ وأسبابھ ". (ط٣(

 .٤٣ص 
، بیروت: دار العلم ٤ح". تحقیق أحمد عبد الغفور، (ط) إسماعیل بن حماد الجوھري، "الصحا٤(

 م) مادة (جمھر).١٩٩٠للملایین، 
: ٢) أحمد بن محمد الفیومي، "المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر". (بیروت: المكتبة العلمیة)، ٥(

١٧٤. 
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العلم بالشيء والفھم لھ، وغلب على علم الدین؛ لسیادتھ  والفقھ لغة: -جـ
: الفھم. یقال: أوُتي فلان -في الأصَل -اع العلم. والفقھوشرفھ وفضلھ على سائر أنَو

  .)١(فقھاً في الدین، أيَ: فھماً فیھ
العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتھا  واصطلاحاً:

  .)٢(التفصیلیة
 : تعریف مذھب جمھور الفقھاء باعتباره علماً ولقباً:-ب

ر، وفسر مراده بھذا المصطلح لم أجد بالتتبع عالماً استخدم مصطلح الجمھو
حیث قال: "وحیث أقول الذي علیھ الجمھور كذا،  -رحمھ الله -سوى الإمام النووي

أو الذى علیھ المعظم، أو قال الجمھور، أو المعظم، أو الاكثرون كذا، ثم أنقل عن 
جماعة خلاف ذلك، فھو كما أذكره إن شاء الله تعالى. ولا یھولنك كثرة من أذكره 

المواضع على خلاف الجمھور، أو خلاف المشھور، أو الاكثرین ونحو  في بعض
  .)٣(ذلك، فإني انما أترك تسمیة الاكثرین؛ لعظم كثرتھم، كراھة لزیادة التطویل"

ویمكن من خلالھ أن نستنبط تعریفاً لمذھب جمھور الفقھاء، بأنھ: اتفاق أكثر 
ولنا اتفاق أكثر الفقھاء الفقھاء على حكم مسألة من المسائل الفقھیة. وخرج بق

  .)٤(الإجماع؛ لأنھ اتفاق جمیع الفقھاء على حكم الحادثة الشرعیة
      

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 ) الجوھري، "الصحاح"، مادة (فقھ)؛ ابن منظور "لسان العرب"، مادة (فقھ).١(
، بیروت: ١بن عبد الكافي السبكي، "الإبھاج في شرح المنھاج". تحقیق جماعة من العلماء (ط ) علي٢(

 ).ـھ١٤٠٤العلمیة،  دار الكتب
) یحیى بن شرف النووي، "المجموع شرح المھذب". تحقیق وتعلیق وإكمال محمد نجیب المطیعي، ٣(

 .٥: ١(جدة: مكتبة الإرشاد)، 
)، ص: ـھ١٤١٧، مكتبة الإرشاد، ٣الورقات في أصول الفقھ". (ط) عبدالله صالح الفوزان، "شرح ٤(

١٠٨. 
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 المطلب الثاني

 منزلة مذهب جمهور الفقهاء

یعتبر قول الجمھور أحد المرجحات لروایة على روایة، أو قول على قول، 
ول المخالف. وبیان ذلك في أو استبعاد وجھ في المذھب أو الحكم بالشذوذ على الق

  المسائل التالیة التي ذكرھا الموفق ابن قدامة بقولھ:

"وأما تقدیم الصوم على إحرام العمرة فغیر جائز، ولا نعلم قائلاً بجوازه إلا  .١
روایة حكاھا بعض أصحابنا عن أحمد، ولیس بشيء؛ لأنھ لا یقدم الصوم على 

  .)١(ینزه عن ھذا" سببھ ووجوبھ، ویخالف قول أھل العلم، وأحمد
"وإذا علق الطلاق بشرطین لم یقع قبل وجودھما جمیعاً في قول عامة أھل  .٢

العلم. وخرج القاضي وجھاً في وقوعھ بوجود أحدھما؛ بناء على إحدى 
الروایتین فیمن حلف أن لا یفعل شیئا ففعل بعضھ. وھذا بعید جدا یخالف 

  .)٢(الأصول ومقتضى اللغة والعرف وعامة أھل العلم"
"وجمھور أھل العلم على أنھا لا تحل للأول حتى یطأھا الزوج الثاني، وطأً  .٣

یوجد فیھ التقاء الختانین إلا أن سعید بن المسیب من بینھم قال: إذا تزوجھا 
تزویجاً صحیحاً لا یرید بھ إحلالاً، فلا بأس أن یتزوجھا الأول...، ومع تصریح 

لى، وأنھا لا تحل للأول حتى یذوق الثاني ببیان المراد من كتاب الله تعا النبي 
عسیلتھا وتذوق عسیلتھ، لا یعرج على شيء سواه، ولا یسوغ لأحد المصیر إلى 

 . )٣(غیره مع ما علیھ جملة أھل العلم"
"وإن كان الحمل اثنین أو أكثر، لم تنقض عدتھا إلا بوضع الآخر؛ لأن الحمل  .٤

ا قلابة وعكرمة فإنھما قالا: تنقضي ھو الجمیع. ھذا قول جماعة أھل العلم إلا أب
عدتھا بوضع الأول، ولا تتزوج حتى تضع الآخر...، وھذا قول شاذ یخالف 

  .)٤(ظاھر الكتاب وقول أھل العلم والمعنى"
"فأما الأضراس والأنیاب، فأكثر أھل العلم على أنھا مثل الأسنان...، فكان ما  .٥

  .)٥(م أولى"ذكرناه مع موافقة الأخبار، وقول أكثر أھل العل

                                                        

، الریاض: دار ٣) عبدالله بن أحمد بن قدامة، "المغني". تحقیق عبدالله التركي، عبد الفتاح الحلو، (ط١(
 .٣٦٢: ٥ه)، ١٤١٧عالم الكتب

 .٤٥٠: ١٠) انظر: ابن قدامة "المغني"، ٢(
 .٥٤٨ :١٠) انظر: ابن قدامة "المغني"، ٣(
 .٢٢٩: ١١) انظر: ابن قدامة "المغني"، ٤(
 .١٣٢-١٣١: ١٢) انظر: ابن قدامة "المغني"، ٥(
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"وأكثر أھل العلم على أن الموضحة في الرأس والوجھ سواء...، وقد روي عن  .٦
أحمد رحمھ الله أنھ قال: موضحة الوجھ أحرى أن یزاد في دیتھا. ولیس معنى 
ھذا أنھ یجب فیھا أكثر والله أعلم، إنما معناه أنھا أولى بإیجاب الدیة. فإنھ إذا 

ھا واستتارھا بالشعر وغطاء الرأس خمس وجب في موضحة الرأس مع قلة شین
من الإبل، فلأن یجب ذلك في الوجھ الظاھر الذي ھو مجمع المحاسن وعنوان 
الجمال أولى. وحمل كلام أحمد على ھذا أولى من حملھ على ما یخالف الخبر 

  .)١(والأثر وقول أكثر أھل العلم"
القطع...، وعنھ: لا "واختلفت الروایة عن أحمد في جاحد العاریة، فعنھ: علیھ  .٧

قطع علیھ، وھو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر 
الفقھاء، وھو الصحیح إن شاء الله تعالى...، وفیما ذكرنا جمع بین الأحادیث، 

 .)٢(وموافقة لظاھر الأحادیث والقیاس، وفقھاء الأمصار فیكون أولى"

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 .١٦٠-١٥٩: ١٢) انظر: ابن قدامة "المغني"، ١(
 .٤١٧-٤١٦: ١٢) انظر: ابن قدامة "المغني"، ٢(
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  المبحث الأول

  ق التعبير عن مذهب جمهور الفقهاءطر

تنوعت عبارات ابن قدامة في التعبیر عن قول الجمھور في المسائل الفقھیة 
  الواردة في كتابھ "المغني". وقد قمت بتقسیمھا إلى ثمان مجموعات:

  تضمنت لفظ " أكثر "، ویمثلھا الجدول التالي: المجموعة الأولى:

  الأكثرین  المصطلح
أكثر 
  العلماء

  المجموع  أكثر أھل العلم  أكثر الفقھاء  ھمأكثر

  455  375  57  15  7  1  عدد المرات

  
احتوت على عبارات یجمعھا لفظ "العموم"، ویبینھا الجدول  المجموعة الثانیة:

  التالي:

  المصطلح
عامة 
  المفتین

العامة 
  بخلافھ

عامتھم 
  إلا

  عامتھم
عامة 
  العلماء

عوام 
أھل 
  العلم

عامة 
  الفقھاء

  عامة

  أھل  

  لعلما

  المجموع

عدد 
  المرات

1  2  3  7  8  9  35  117  182  

  
  نصت على مصطلح الجمھور، كما في الجدول التالي: المجموعة الثالثة:

  المصطلح
جمھور 
  أھل الفقھ

جمھور 
  أھل العلم

جمھور 
  الفقھاء

جمھور 
  العلماء

  المجموع  الجمھور

عدد 
  المرات

1  5  16  27  56  105  
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ى الاستثناء من نفي الخلاف، والجدول اشتملت عل المجموعة الرابعة:
  التالي یبین ذلك:

  المصطلح
لا نعلم 

الیوم فیھ 
  خلافا

أھل العلم 
على 
  خلافھ

لا نعلم 
فیھ 

  مخالفا إلا

لا نعلم 
أحدا خالف 

  إلا

لا نعلم 
فیھ 

  خلافا إلا
  المجموع

عدد 
  المرات

3  9  19  19  53  103  

  
مبین في الجدول  الاستثناء من الإجماع، كما ھو المجموعة الخامسة:

  التالي:

  المصطلح

أجمع من 
  نحفظ عنھ 

من أھل العلم 
  إلا

كافة 
  العلماء إلا

جمیع 
  الفقھاء إلا

إجماع 
  وحكي

باتفاق 
  إلا

  المجموع

عدد 
  المرات

16  4  15  19  5  59  

  
تمیزت بمصطلح "سائر"، وموضح في الجدول  المجموعة السادسة:

  التالي:
  

  المصطلح
سائر 
من 
  بلغنا

سائر 
ء فقھا

  الأمصار

سائر 
من 
  ذكرنا

سائر 
من 
  علمنا

سائر 
  العلماء

سائر 
  الفقھاء

سائر 
أھل 
  العلم

  المجموع

عدد 
  المرات

1  1  1  1  5  8  19  36  

  



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
  مشعل بن حمود بن فالح النفیعيد.                                     " دراسة تحلیلیة تطبیقیة"       

  

- ٢٨٦٠ - 

 

 

  الاستثناء من قول " الجماعة "، كما ھو مبین: المجموعة السابعة:

  المصطلح
جماعة 
  العلماء إلا

جماعة 
  الفقھاء إلا

جماعة أھل 
  العلم إلا

الجماعة 
  إلا

  المجموع

عدد 
  المرات

3  3  5  25  36  

 
مخالفة " أھل الفتوى "، كما ھول الحال في الجدول  المجموعة الثامنة:

  التالي:

  المصطلح
أھل الفتیا على 

  خلافھ
أئمة الفتوى على 

  خلافھ
أھل الفتوى على 

  خلافھ
  المجموع

عدد 
  المرات

2  3  4  9  

  

ابن قدامة مصطلح  ویلاحظ مما سبق أن المصطلح الأكثر استخدماً عند
  "أكثر أھل العلم"، وأقلھم استخداماً مصطلح أھل الفتوى على خلافھ".

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



     دقھلیة  -ف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرا
  " ثالثلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٨٦١ - 

 

  المبحث الثاني

  مخالفة بعض المذاهب للجمهور

أو التابعین  خالف الجمھور بعض المذاھب، سواء كان من الصحابة 
  ومن بعدھم، وبیانھا في المطالب السبعة التالیة.

 للجمهور الأول: مخالفة بعض الصحابة  المطلب

مذھب  ویبین الجدول التالي المسائل التي خالف فیھا بعض الصحابة 
  الجمھور:

 الصحابي

ق 
دی

ص
ال


  

ر 
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 مخالفة بعض التابعين للجمهور المطلب الثاني:

ویبین الجدول التالي المسائل التي خالف فیھا بعض التابعین مذھب 
  الجمھور:

ن  التابعي
اب
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 مخالفة بعض المذاهب المندثرة للجمهور المطلب الثالث:

ین الجدول التالي المسائل التي خالفت فیھا بعض المذاھب المندثرة ویب
  مذھب الجمھور:

المذھب 
ق المندثر

حا
س

ا
 

ور
وث

أب
ي 

ع
زا

لأو
ا

 

ي 
ور

الث
 

ود
دا

ث 
للی

ا
ي  

 أب
ن
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ح
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ع 
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ج
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ا
 

عدد 
 المسائل

33 46 42 23 54 19 3 11 10 241 

  ء والصفحة.)؛ للوقوف على ھذه المسائل بالجز٣وانظر: الملحق (
 

 المطلب الرابع: مخالفة الحنفية للجمهور

  ویبین الجدول التالي المسائل التي خالف فیھا الحنفیة مذھب الجمھور:
  

 الحنفیة
فة

نی
ح
بو

أ
ن  

 ب
مد

ح
م

ن
س

ح
ال

ف 
س

یو
بو

أ
 

فر
ز

ب  
حا

ص
أ

ي
رأ

ال
ع 

مو
ج
لم

ا
 

 126 20 9 7 10 80 عدد المسائل

  زء والصفحة.)؛ للوقوف على ھذه المسائل بالج٤وانظر: الملحق (
 

 المطلب الخامس: مخالفة المالكية للجمهور

  یبین الجدول التالي المسائل التي خالف فیھا المالكیة مذھب الجمھور:
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  عدد 

 المسائل
104 6 1 1 1 3 4 2 122 
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 المطلب السادس: مخالفة الشافعية للجمهور

  یبین الجدول التالي المسائل التي خالف فیھا الشافعیة مذھب الجمھور:
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  عدد 

 المسائل
41 2 2 1 11 4 32 93 

  )؛ للوقوف على ھذه المسائل بالجزء والصفحة.٦وانظر: الملحق (
 

 المطلب السابع: مخالفة الحنابلة للجمهور

  یبین الجدول التالي المسائل التي خالف فیھا الحنابلة مذھب الجمھور:
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  المسائل بالجزء والصفحة.)؛ للوقوف على ھذه ٧وانظر: الملحق (
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  المبحث الثالث

  مسائل تطبيقية لمذهب جمهور الفقهاء

ویتضمن مسائل فقھیة في أبواب مختلفة، لھا أھمیة في واقعنا المعاصر، 
  وقد جاء ھذا المبحث في أربعة مطالب:

  المطلب الأول: إمامة المرأة للرجل
  بغیر عوض المطلب الثاني: الشفعة في الشقص المنتقل

  المطلب الثالث: نفي الزوج للولد
  المطلب الرابع: ملك المرتد

 

 المطلب الأول: مسألة إمامة المرأة للرجل

  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على ثلاثة أقوال:
لا یصح أن یأتم الرجل بالمرأة بحال في فرض ولا نافلة،  القول الأول:

. قال )١(الكیة، والشافعیة، والحنابلةوھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة، والم
  .)٢(الموفق ابن قدامة: "ھو قول عامة الفقھاء"

  واستدلوا بأدلة، منھا:
  .)٣(»لا تؤمن امرأة رجلاً : « الدلیل الأول: قول النبي 

  .)٤(وجھ الدلالة: أنھ صریح في النھي عن إمامة المرأة للرجل
  .)٥(»ن اللهأخروھن من حیث أخرھ: «الدلیل الثاني: قولھ 

                                                        

ي، ، الماورد١/٣٢٦، الدردیر، "الشرح الكبیر"، ١/٣٨٠) انظر: ابن نجیم، "البحر الرائق"، ١(
 .٣/٣٣ابن قدامھ، "المغني"،  ٢/٣٢٦"الحاوي الكبیر"، 

 .٣/٣٣) ابن قدامھ، "المغني"، ٢(
)، ١٠٨١: كتاب الصلاة، باب في فرض الجمعة، ورقم (١/٣٤٣) أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ٣(

، وقال: "وھذا حدیث في إسناده ضعف"، وضعفھ الشیخ الألباني في ٣/٣٤٧والبیھقي في الكبرى 
 .٣/٥١الإرواء 

 ٣/٣٣ابن قدامھ، "المغني"،  ٤/٢٥٤) انظر: النووي، "المجموع"، ٤(
، قال الزیلعي في نصب ٩/٢٩٥، الطبراني في الكبیر ٣/١٤٩) أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ٥(

: "حدیث غریب مرفوعاً، وھو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود" ٢/٣٦الرایة 
مرفوعا".= = انظر: سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وقال الشیخ الألباني: "لا أصل لھ 

  ٢/٣١٩وأثرھا السیئ في الأمة 
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  .)١( وجھ الدلالة: أنھ إذا وجب تأخیرھن، حرم تقدیمھن
  .)٢(»إنكن ناقصات عقل ودین: «الدلیل الثالث: قولھ 

وجھ الدلالة: أن ھذا جنس وصف في الشرع، وھو نقصان الدین والعقل، 
  .)٣(فلم تصح إمامتھا كالكافر

  .)٤(كالمجنون الدلیل الرابع: أنھا لا تؤذن للرجال، فلم یجز أن تؤمھم
 الدلیل الخامس: أن المرأة عورة، وفي إمامتھا افتنان بھا؛ وقد جعل النبي 

التصفیق لھا بدلا من التسبیح للرجل في نوائب الصلاة؛ خوفا من الافتتان بصوتھا، 
  .)٥(وكذلك في الائتمام بھا

الدلیل السادس: أن الإمامة ولایة وموضع فضیلة، ولیست المرأة من أھل 
یات، فلا تراھا تلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا عقد النكاح، فكذلك إمامة الولا

  .)٦(الصلاة
  

لا إعادة على من صلى خلفھا، وھو قول أبو ثور، والمزني،  القول الثاني:
  .)٧(وابن جریر

  واستدلوا بأدلة، منھا:
  .)٨( »یؤم القوم أقرأھم : « الدلیل الأول: قولھ 

  .)٩(لحدیث وأن المرأة تدخل في القوموجھ الدلالة: عموم ا
أیَُّھَا ٱلَّذِینَ  ٓ ویناقش بأن: القوم ینطلق على الرجال دون النساء، قال تعالى: ﴿یَٰ
ن نِّسَاءٍٓ عَسَىٰٓ  نۡھُمۡ وَلاَ نِسَاءٓٞ مِّ ن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أنَ یَكُونُواْ خَیۡرٗا مِّ ءَامَنُواْ لاَ یَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّ

                                                        

)، ٢٥١، القاضي عبد الوھاب، "المعونة"، (ص: ١/١٨٠) انظر: السرخسي، "المبسوط"، ١(
 .٢/٣٢٦الماوردي، "الحاوي الكبیر"، 

)، ٣٠٤رقم ( : كتاب الحیض، باب ترك الحائض الصوم،١/٦٨) أخرجھ البخاري في صحیحھ ٢(
 ).٧٩: كتاب الإیمان، باب بیان نقصان الإیمان ...، رقم (١/٨٦ومسلم في صحیحھ 

 .١/٢٣٥) انظر: الباجي، "المنتقى"، ٣(
 ٣/٣٣) انظر: ابن قدامھ، "المغني"، ٤(
 .٢/٣٢٦، الماوردي، "الحاوي الكبیر"، ١/٦٧٠) انظر: المازري، "شرح التلقین" ٥(
، ١/٦٧٠)، المازري، "شرح التلقین" ٢٥١اب، "المعونة"، (ص: ) انظر: القاضي عبد الوھ٦(

 .٢/٣٢٦الماوردي، "الحاوي الكبیر"، 
 ٤/٢٥٥) انظر: النووي، "المجموع"، ٧(
: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم ١/٨٦) أخرجھ مسلم في صحیحھ ٨(

)٦٧٣.( 
 .٢/٣٢٦) انظر: الماوردي، "الحاوي الكبیر"، ٩(
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نۡھُنَّۖ ﴾ [الحُجُرات:أنَ یَكُنَّ خَیۡرٗ  ]، فلو دخل النساء في القوم لم یعد ذكرھن فیما ١١ا مِّ
  .)١(بعد

الدلیل الثاني: أن من یصح أن یأتم بالرجال، صح أن یكون إماماً للرجال 
  .)٢(كالرجال

ونوقش بأن: المعنى في الرجل كونھ من أھل الولایات، وممن لا یخشى 
  .)٣(الافتنان بصوتھ

: أن نقص الرق أشد من نقص الأنوثیة؛ بدلالة أن العبد یقتل الدلیل الثالث
بالمرأة الحرة، ولا یجوز أن تقتل المرأة الحرة بالعبد، فلما جاز أن یكون العبد إماما 

  .)٤(للأحرار كانت المرأة بإمامتھم أولى
ونوقش بأن: نقص الرق دون نقص الأنوثیة؛ لأنھ عارض یزول، والأنوثیة 

  .)٥(، والعبد ممن لا یخشى الافتتان بھنقص ذاتي لا یزول
  

یجوز أن تؤم الرجال في التراویح، وتكون وراءھم، وھو  القول الثالث:
  .)٦(اختیار عامة الأصحاب عند الحنابلة

 أن رسول الله « واستدلوا بحدیث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: 
  .)٧(»جعل لھا مؤذناً یؤذن لھا، وأمرھا أن تؤم أھل دارھا 

  .)٨(وجھ الدلالة: أنھ عام في الرجال والنساء
  :)٩(ونوقش من وجھین

أحدھا: حدیث أم ورقة إنما أذن لھا أن تؤم نساء أھل دارھا، رواه 
، وھذه زیادة یجب قبولھا، ولو لم یذكر ذلك لتعین حمل الخبر علیھ؛ )١٠(الدارقطني

                                                        

 .٢/٣٢٧) انظر: الماوردي، "الحاوي الكبیر"، ١(
 ) انظر: المرجع السابق٢(
 ) انظر: المرجع السابق٣(
 .٢/٣٢٧) انظر: الماوردي، "الحاوي الكبیر"، ٤(
 .٢/٣٢٧، الماوردي، "الحاوي الكبیر"، ١/٦٧٠) انظر: المازري، "شرح التلقین"، ٥(
 .٢/٩٥شي"، "شرح مختصر الخرقي"، ، "الزرك٣/٣٣) انظر: ابن قدامھ، "المغني"، ٦(
). قال ابن حجر ٥٩٢: كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، ورقم (١/١٦١) أخرجھ أبو داود في سننھ ٧(

: "وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفیھ جھالة"، وحسنھ الشیخ الألباني في ٢/٦٧في التلخیص 
 .٢/٢٥٥الإرواء 

  .٣/٣٣) انظر: ابن قدامھ، "المغني"، ٨(
 ) انظر: المرجع السابق٩(
: كتاب الصلاة، باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامھن، رقم ٢/٢٦١) انظر: سنن الدارقطني ١٠(

)١٥٠٦.( 
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، والأذان إنما یشرع في لأنھ أذن لھا أن تؤم في الفرائض؛ بدلیل أنھ جعل لھا مؤذناً 
  الفرائض، ولا خلاف في أنھا لا تؤمھم في الفرائض. 

الثاني: أن تخصیص ذلك بالتراویح، واشتراط تأخرھا تحكم یخالف 
الأصول بغیر دلیل، فلا یجوز المصیر إلیھ، ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة، لكان 

قامة، فتختص بالإمامة خاصا بھا؛ بدلیل أنھ لا یشرع لغیرھا من النساء أذان ولا إ
  لاختصاصھا بالأذان والإقامة.

  

بعد استعراض الأقوال وأدلتھا ومناقشة ما أمكن، یتبین أن  الترجیح:
  قول الجمھور للاعتبارات التالیة: - والله أعلم - الراجح

أولھا: إجماع العلماء على أن الرجال لا یؤمھم النساء، حكاه ابن عبد 
حدث الخلاف بعده. قال النووي: "وقال الشیخ أبو  ، ولعلھ إجماع متقدم)١(البر

  .)٢(حامد: مذھب الفقھاء كافة أنھ لا تصح صلاة الرجال وراءھا إلا أبا ثور"
الثاني: أنھ إذا كانت شر صفوف الناس أولھا مما یلي الرجال؛ لأجل ما 

  الفتنة، فما بالك إذا صارت إماما وتقدمت أمامھم.
مھور ولا معارض لھ، خاصة مسألة التصفیق الثالث: قوة ما استدل بھ الج

بدلاً عن التسبیح في نوائب الصلاة؛ خوف الفتنة، فالفتنة أشد وأعظم في إمامتھا 
  للرجال.

 

 المنتقل بغير عوض )٣(المطلب الثاني: مسألة الشفعة في الشقص

  واختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین:
منتقل بغیر عوض، كالھبة بغیر لا شفعة فیھ في الشقص ال القول الأول:

ثواب والصدقة والوصیة والإرث، وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمشھور 
. قال الموفق ابن قدامة: "ھو قول عامة أھل )٤(عند المالكیة، والشافعیة، والحنابلة

  .)٥(العلم"
  واستدلوا بأدلة، منھا:

                                                        

 .٢/٧٩) ابن عبد البر، "الاستذكار" ١(
 ٤/٢٥٥) النووي، "المجموع"، ٢(
م لغة ) الشقص: بكسر الشین، القطعة من الارض، والجزء من الشيء. انظر: قلعجي، "معج٣(

 ).٢٦٥الفقھاء"، (ص: 
، الشیرازي، ٧/٣٧٣، المواق، "التاج والإكلیل" ٨/١٥٨) انظر: ابن نجیم، "البحر الرائق"، ٤(

 .٥/٦٠، ابن مفلح، "المبدع" ٢/٢١٤"المھذب" 
 .٧/٤٤٣) "المغني"، ٥(
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ض، أو ربع، أو حائط، الشفعة في كل شرك في أر: «الدلیل الأول: قولھ 
لا یصلح أن یبیع حتى یعرض على شریكھ، فیأخذ أو یدع، فإن أبى، فشریكھ أحق 

  .)١(»بھ حتى یؤذنھ
  .)٢(وجھ الدلالة: أنھ علق حق الشفعة بالبیع، ولیس غیره في معناه

  .)٣(ونوقش بأن: عموم الخبر یوجب الشفعة في الھبة
  .)٤(بالمیراثالدلیل الثاني: أنھ انتقل بغیر عوض أشبھ 

  .)٥(ونوقش بأن: الوارث غیر مختار فلم یتھم في الضرر بخلاف الموھوب
الدلیل الثالث: أن الشفیع یأخذه من المشتري بمثل السبب الذي انتقل بھ إلیھ، 

  .)٦(ولا یمكن ھذا في الھبة؛ لأن الموھوب لھ یملكھ بطریق التبرع
بقیمتھ، وفي غیره یأخذه الدلیل الرابع: أن الشفیع یأخذ الشقص بثمنھ لا 

  .)٧(بقیمتھ فافترقا
  

المنتقل بغیر عوض فیھ الشفعة، ویأخذه الشفیع بقیمتھ، وھو  القول الثاني:
  .)٩(، وقول ابن أبي لیلى)٨(روایة عند المالكیة

  واستدلوا بأدلة، منھا:
الدلیل الأول: أن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة، وھذا موجود في 

  .)١٠(نالشركة كیفما كا
الدلیل الثاني: أن الضرر اللاحق بالمتھب دون ضرر المشتري؛ لأن إقدام 
المشتري على شراء الشقص وبذلھ مالھ فیھ دلیل حاجتھ إلیھ، فانتزاعھ منھ أعظم 

  .)١١(ضرراً من أخذه ممن لم یوجد منھ دلیل الحاجة إلیھ
  .)١٢(ونوقش بأنھ: إذا أعطي الشفیع القیمة، اندفع عنھ الضرر

                                                        

 ).١٦٠٨: كتاب المساقاة، باب الشفعة ، رقم (٣/١٢٢٩) أخرجھ مسلم في صحیحھ ١(
 .٧/٤٤٣، ابن قدامة، "المغني"، ١٤/١٤٠لسرخسي، "المبسوط"، ) انظر: ا٢(
 .٧/٣٠٧) انظر: القرافي، "الذخیرة" ٣(
 .٧/٤٤٣، ابن قدامة، "المغني"، ٢/٢١٤) انظر: الشیرازي، "المھذب" ٤(
 .٧/٣٠٧) انظر: القرافي، "الذخیرة" ٥(
 .٧/٤٤٣، ابن قدامة، "المغني"، ١٤/١٤٠) انظر: المبسوط للسرخسي ٦(
 .٧/٤٤٣انظر: ابن قدامة، "المغني"،  )٧(
 ٤/٤٢)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ١٢٧١) انظر: القاضي عبد الوھاب، "المعونة"، (ص: ٨(
 .٧/٤٤٣، ابن قدامة، "المغني"، ١٤/١٤٠) انظر: السرخسي، "المبسوط"، ٩(
 .٧/٣٠٧) انظر: القرافي، "الذخیرة"، ١٠(
 .٧/٤٤٣، ابن قدامة، "المغني"، ١٤/١٤٠) انظر: السرخسي، "المبسوط"، ١١(
 .٧/٣٠٧) انظر: القرافي، "الذخیرة"، ١٢(
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بعد استعراض الأقوال وأدلتھا، ومناقشة ما أمكن منھا، أن  جیح:التر
  ھو القول الثاني للاعتبارات التالیة: -والعلم عند الله - الراجح

أولاً: أن من القواعد المقررة شرعاً قاعدة: "الضرر یزال"، وھو وحاصل 
في انتقال الملك بأي سبب، ولیس ضرر بأولى من ضرر بدعوى الحاجة؛ لأن 

  للشریك ولیس للموھوب لھ.الحق 
ثانیاً: أن القول بالشفعة فیھ سد لباب الحلیة لإسقاط حق الشریك؛ وبابھا 

  .)١(واسع وكثیر وقد ذكر ابن القیم طرفاً منھا
ثالثاً: أنھ لو قیل: إن وجد الضرر ثبتت الشفعة وإلا فلا شفعة، وھو قول 

من شریكھ السابق فلا  وسط وبھ تجتمع الأدلة، فإن كان الموھوب لھ خیر للشریك
شفعة؛ لأنھ لا ضرر علیھ بل زاد خیراً، وإن كان شراً علیھ، فالشفعة ما شرعت إلا 

  لإزالة ھذا الضرر، والله أعلم.
 

 نفي الزوج للولد باللعان مسألة المطلب الثالث:

  واختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین:
یمكن كونھ منھ، فھو ولده ولا  أن الزوج إذا ولدت امرأتھ ولداً  القول الأول:

. قال الموفق )٣(، والحنابلة)٢(ینتفي عنھ إلا بتمام لعان الزوجین. وھو قول الحنفیة
  .)٤(ابن قدامة: "وھو قول عامة أھل العلم، وقال الشافعي: ینتفي بلعان الزوج وحده"

  .)٤(وحده"
 –قلت: یفھم منھ أن الخلاف للشافعیة فقط، وفیھ نظر؛ لأنھ قول المالكیة 

كما سیأتي، والذي خالف الشافعیة فیھ عامة الفقھاء، ھو الفرقة بلعان الزوج  -یضاً أ
  .)٥(وحده إلا أنھ عند الحنفیة بحكم حاكم

  واستدلوا بأدلة، منھا:
الدلیل الأول: حدیث ابن عمر رواه الجماعة، وفیھ ففرق بینھما، وألحق 

  الولد بأمھ
  .)١(عانھما، ثم ألحق الولد بأمھوجھ الدلالة: أنھ لم یفرق بینھا إلا بعد الت

                                                        

 .٢٣٢-٣/٢٣١) انظر: "إعلام الموقعین"، ١(
 .٥٧٤-٥/٥٧٣) انظر: العیني، "البنایة"، ٢(
 .٩/١٨٦) انظر: المرداوي "الإنصاف"، ٣(
 .١١/١٥٢) انظر: ابن قدامة، "المغني"، ٤(
، وقال: "قول مالك صحیح"، الجوھري، "نوادر الفقھاء"، ٥/٣١٥، ) انظر: ابن المنذر، "الإشراف"٥(

 .٢/١٩٣)، الوزیر ابن ھبیرة، "اختلاف الأئمة العلماء"، ١١٢(ص:
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إنما نفى الولد عنھ بعد تلاعنھما، فلا یجوز النفي  الدلیل الثاني: النبي 
  .)٢(ببعضھ كبعض لعان الزوج

ونوقش بأن: نفي الولد عن الزوج بیمینھ والتعانھ، لا بیمینھا ولعانھا؛ لأن 
  .)٣(الاعتبار بقولھ في الإلحاق لا بقولھا

  

، )٤(تفي الولد بلعان الزوج وحده، وھو قول المالكیةین القول الثاني:
  .)٥(والشافعیة

  واستدلوا بأدلة منھا:
الدلیل الأول: قولھ تعالى: ویدرأ عنھا العذاب أن تشھد أربع شھادات با� 

  إنھ لمن الكاذبین. 
وجھ الدلالة: أنھ یقتضي أن العذاب توجھ إلیھا بلعان الزوج، وھو الحد، 

  .)٦(نفسھا باللعان ولھا أن تدرأه عن
لاعن بین رجل وامرأتھ فانتفى من ولدھا،  أن النبي «الدلیل الثاني: 

  .)٧(»ففرق بینھما، وألحق الولد بالمرأة
  .)٨(وجھ الدلالة: انھ صریح في إلحاق الولد بأمھ دون لعانھا

الدلیل الثالث: نفي الولد إنما كان بیمینھ والتعانة، لا بیمین المرأة على 
، ولا معنى لیمین المرأة في نفي النسب وھي تثبتھ، وتكذب قول من ینفیھ، تكذیبھ

  .)٩(وإنما لعانھا لدرء الحد عنھا 
  

أن الراجح ھول قول المالكیة  - والعلم عند الله -بعد النظر یتبین الترجیح:
  والشافعیة؛ للاعتبارات التالیة:

، فجعلت اللعان أولھا: أن آیات اللعان نزلت مفرقة في الحكم بین الزوجین
في حق الزوج لتطھیر فراشھ، وانتفاء نسب ولد الزنا عنھ إن حصل، بینما اللعان 

                                                                                                                                                   

 ٣/١٩) انظر: الزیلعي، "تبیین الحقائق" ١(
 .١١/١٥٢) انظر: ابن قدامة، "المغني"، ٢(
 .١٠/٣٥١) انظر: الرویاني، "بحر المذھب" ٣(
 .٤٦٧-٢/٤٦٦، الدردیر، "الشرح الكبیر" ٢/٥٦٩"عقد الجواھر الثمینة"، ) انظر: ابن شاس، ٤(
 .٥/٧٢، الشربیني، "مغني المحتاج" ١١/٧٤) انظر: الماوردي، "الحاوي الكبیر" ٥(
 .٣/٢٧٨) انظر: الباجي، "المنتقى"، ٦(
 ).٥٣١٥: كتاب اللعان، باب یلحق الولد بالملاعنة، رقم (٧/٥٦) أخرجھ البخاري في صحیحھ ٧(
 .٥/٧٢) انظر: الشربیني، "مغني المحتاج"، ٨(
 .١٠/٣٥١)، الرویاني، "بحر المذھب" ٩٠٦) انظر: القاضي عبد الوھاب، "المعونة"، (ص: ٩(
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في حق المرأة؛ لدرء العذاب فقط عنھا، ولو جعلنا نفي السب مترتب على لعانھما، 
  .لكان تكراراً بلا فائدة، ینزه عنھ كتاب ربنا 

رء الحد عنھ، ومطالب وثانیھا: أن الزوج ھو القاذف، ویرید نفي النسب، ود
، ولیس ذلك للزوجة. قال ابن )١(»البینة أو حد في ظھرك: «بالبینة بدلیل: قولھ 

  .)٢(العربي: "فلو جاء بالبینة لدرأت الحد عنھ، فقد قام اللعان مقام البینة"
وثالثاً: أن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في دورتھ السادسة عشر 

-٥ه، الموافق ٢٦/١٠/١٤٢٢- ٢١مدة من المنعقدة بمكة المكرمة في ال
م قرر: أنھ لا یجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثیة في نفي ١٠/١/٢٠٠٢

  النسب، ولا یجوز تقدیمھا على اللعان.
ولكنھا قرینة؛ للتحقق من صحة دعوى الزوج أو عدمھا، وفیھا مصلحة 

ھا، ویسلم من عظمى یتشوف إلیھا الشارع ویدعو إلیھا، فالزوج تزول شكوكھ ب
اللعان واحتمال امتناع الزوجة منھ، فلا ینتفي النسب عنھ عند من یقول: لا ینتفي 

  إلا بلعانھما، وبھا یرتفع الحرج عن الزوجة وأھلھا.
  

 المطلب الرابع: مسألة ملك المرتد
  

  واختلف الفقھاء في ھذه المسألة على
فإن قتل أو مات زال لا یحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردتھ،  القول الأول:

ملكھ بموتھ وإن راجع الإسلام، فملكھ باق لھ، وھو قول الجمھور، منھم: أبو 
، والمذھب عند )٥(، والأظھر عند الشافیھ)٤(، والمشھور عند المالكیة)٣(حنیفة

  .)٧(. قال الموفق ابن قدامة: "وھو قول أكثر أھل العلم")٦(الحنابلة
  

  واستدلوا بأدلة منھا:

                                                        

 ).٢٦٧١: كتاب الشھادات، باب إذا ادعى أو قذف ...، رقم (٣/١٧٨) أخرجھ البخاري في صحیحھ ١(
)٢٦٧١.( 

 .٦/٢٠) "أحكام القرآن"، ٢(
 .٧/١٣٦، "بدائع الصنائع ) انظر: الكاساني٣(
 .٤/٣٠٥) انظر: الدردیر، "الشرح الكبیر"، ٤(
 .١٠/٧٨) انظر: النووي، "روضة الطالبین"، ٥(
 .١٠/٢٥٥) انظر: المرداوي، "الإنصاف" ٦(
 .١٢/٢٧٢) انظر: ابن قدامة، "المغني" ٧(
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ول: أنھ إذا رأى مالھ موقوفا، لعلھ یتوھم أننا وقفناه لھ، فیعود الدلیل الأ
  .)١( للإسلام

أن مالھ معتبر بدمھ، ثم استباحة دمھ موقوفة على توبتھ،  الدلیل الثاني:
  .)٢(فوجب أن یكون زوال ملكھ عن المال موقوفاً 

  

أن الردة سبب یبیح دمھ، فلم یزل ملكھ، كزنا المحصن  الدلیل الثالث:
  . )٣(قتل لمن یكافئھ عمداً وال

  

أن ملك المرتد لا یزول عن مالھ بالردة، وإنما یزول بالموت  القول الثاني:
، وقول )٤(أو القتل أو باللحاق بدار الحرب، وھو قول الصاحبین من الحنفیة

  .)٥(للشافعیة
  واستدلوا بأدلة منھا: 

د سبب الملك أن الملك كان ثابتاً لھ حالة الإسلام؛ لوجو الدلیل الأول:
  .)٦(، والردة لا تؤثر في شيء من ذلك-وھي الحریة -وأھلیتھ

الدلیل الثاني: أنھ مكلف محتاج یبقى ملكھ إلى أن یقتل، كالمحكوم علیھ 
  .)٧(بالرجم والقصاص فإن ملكھ لا یزول بإباحة دمھ

  

یزول ملكھ بردتھ وإن راجع الاسلام، عاد إلیھ تملیكاً  القول الثالث:
  . )٩(، وقول أبي بكر من الحنابلة)٨(وھو قول للشافعیة مستأنفاً،

واستدلوا بأنھ: عصم بالإسلام دمھ ومالھ، ثم ملك المسلمین دمھ بالردة، 
  .)١٠(فوجب أن یملكوا مالھ بالردة

                                                        

للشیخ الدردیر  ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر٧/١٣٦) انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع ١(
٤/٣٠٦. 

 .٣/٢٥٩) انظر: الشیرازي، "المھذب"، ٢(
 .١٢/٢٧٢) انظر: ابن قدامة، "المغني" ٣(
 .٧/١٣٦) انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع ٤(
 .٣/٢٥٩) انظر: الشیرازي، "المھذب"، ٥(
 .٧/١٣٦) انظر: الكاساني، "بدائع الصنائع ٦(
 .٣/٢٥٩شیرازي، "المھذب"، ، ال٧/٢٧٣) انظر: العیني، "البنایة"، ٧(
 ، قال: "وھو الصحیح".٣/٢٥٩) انظر: الشیرازي، "المھذب"، ٨(
 .١٠/٢٥٥) انظر: المرداوي، "الإنصاف" ٩(
 .١٢/٢٧٢، ابن قدامة، "المغني" ٣/٢٥٩) انظر: الشیرازي، "المھذب"، ١٠(
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ھو  - والله أعلم - بعد استعراض الأقوال وأدلتھا، یتبین أن الراجح الترجیح:
  الیة:ما ذھب إلیھ الجمھور؛ للاعتبارات الت

  

أولاً: الإجماع على أن المرتد لا یزول ملكھ بردتھ، ویرجع مالھ إلیھ بتوبتھ 
ورجوعھ إلى الإسلام إلا أن یلحق بدار الحرب. قال ابن المنذر: " أجمع كل من 

  . )١(نحفظ عنھ من أھل العلم على أن المرتد لا یزول ملكھ عن مالھ بارتداده."
سلام، مردود مالھ إلیھ ما لم یحلق بدار وقال: "أجمعوا أنھ برجوعھ إلى الإ

  .)٢(الحرب"
  

ثانیاً: أنھ في حال لحوقھ بدار الحرب، فمالھ فيء لبیت مال المسلین عند 
، وھو كذلك عند الحنفیة فیما ما اكتسبھ )٣(الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة

الكافر ولا لا یرث المسلم : «اكتسبھ بعد الردة، وما قبلھا لورثتھ، ویرده قولھ 
  .)٤(»الكافر المسلم

  

ثالثاً: أن الأخذ بھذا القول أخذ بالقول الوسط؛ لأن تصرفاتھ موقوفة، فإن 
أسلم جاز تصرفھ، وإن قتل أو مات بطل تصرفھ، وھذا بخلاف من یجعل تصرفاتھ 

  نافذة كالمسلم جائزة، أو لا تصرف لھ أصلا؛ً لأنھ لا ملك لھ.
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                        

 ).١٢٨) ابن المنذر، "الإجماع"، (ص: ١(
 ) انظر: المرج السابق.٢(
، ابن عابدین، "رد المحتار"، ٨/٣٦٥، البغوي، "شرح السنة"، ٤/٨٧لشافعي، "الأم"، ) انظر: ا٣(

 ).٩/١٥٩، والمغني (٥/١٥٣، ابن عبد البر، "الاستذكار"، ٦/٧٦٧
: كتاب الفرائض، باب لا یرث المسلم الكافر ولا الكافر ٨/١٥٦) أخرجھ البخاري في صحیحھ ٤(

 )١٦١٤: كتاب الفرائض، رقم (٣/١٢٣٣)، ومسلم في صحیحھ ٦٧٦٤المسلم، رقم (
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  الخاتمة
الحمد � حمد الشاكرین، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، ونبینا 

  المجتبى، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
ة، أھمھا  فقد منَّ الله  عليَّ بتمام ھذا البحث، وخلصتُ فیھ إلى نتائج جـمَّ

  ما یلي:

كثر الفقھاء على حكم وضع تعریف لمذھب جمھور الفقھاء، وھو اتفاق أ .١
 المسألة الفقھیة.

بیان منزلة مذھب جمھور الفقھاء عند الشیخ الموفق ابن قدامة من خلال  .٢
استعراض عدد من المسائل، كترجیح روایة في المذھب لموافقتھا قول 

 الجمھور.
أكثر المصطلحات التي استخدمھا ابن قدامة في نقل مذھب الجمھور ھو  .٣

 ، وأقلھم مصطلح "أھل الفتوى على خلافھ".مصطلح "أكثر أھل العلم"
، ومن أكثر المذاھب مخالفة للجمھور من الصحابة: ابن عباس  .٤

التابعین: الحسن البصري، ومن المذاھب المندثرة: داود الظاھري، 
ومن المذاھب الأربعة حسب مجموع المسائل على الترتیب: الحنابلة، 

 الحنفیة، المالكیة، الشافعیة.
جمھور الفقھاء لمزید دراسة والتأكد من صحة النص على یحتاج مذھب  .٥

أن ھذا ھو قول الجمھور في المسألة، حیث تبین لي في دراسة مسألة: 
نفي الولد باللعان، أنھ لیس قول عامة الفقھاء، وأن المخالف فیھا 

 المالكیة والشافعیة، ولیس الشافعیة فقط، رحمھم الله جمیعاً. 

ذا الباحث، أودُّ أن أتقدم ببعض التوصیات : وقبل طي صفحات ھوآخراً 
  والمقترحات، النابعة من طبیعة ھذا البحث ومعایشتھ، وھي:

الاھتمام بالمسائل التي خالف فیھا كل مذاھب من المذاھب الأربعة  - ١
للجمھور، وعمل مقارنة بینھا من حیث المتابعة لھم في ھذه المخالفة، سواء كان 

  ن أو أحد المذاھب المندثرة.ذلك من الصحابة أو التابعی
عمل دراسة مقارنة بین الصحابي والتابعي في المسائل التي خالفا فیھا  - ٣

الجمھور، كابن عباس وعطاء وعمر وابن المسیب، بحیث تتعلق ھذه الدراسة 
  بالمسائل التي اختلفا فیھا على مخالفة الجمھور أو اتفاقا فیھا على المخالفة.

كون البادرة الأولى لإخراج مذھب جمھور ضرورة تبني مشروع ی - ٤
الفقھاء تأصیلاً وموازنة، ویكون ذلك من خلال كتاب المغني، والذي نص على 
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مسألة تقریباً، تقسم على تسعة طلاب في مرحلة  ٩٠٠مذھب الجمھور في 
  الدكتوراه.

نافعاً، ، أن یجعل ھذا العمل خالصاً لوجھھ، متقبلاً أسأل الله  وختاماً:
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآلھ 

  وصحبھ أجمعین.
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ص
٥٩٨ 

    

عثمان 
 

ص٢ج
٣٥٨ 

ص٣ج
٢٤٢ 

ص٣ج
٢٧٦ 

ص٩ج
٤٨ 

ص٩ج
١٦٠ 

ص٩ج
٤٣٧ 

١١ج
ص
٦١ 

9 
١١ج

ص
١٩٥ 

١٢ج
ص
١٧٦ 

          

 علي 
ص١ج

٥٦ 
ص١ج

١٨٤ 
ص١ج

٢٧٨ 
ص١ج

٤٤٩ 
ص٢ج

٧٨ 
ص٣ج

٢٦٨ 

٣ج
ص
٢٤٢ 

36 

 



     دقھلیة  -ف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرا
  " ثالثلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٨٧٧ - 

 

ص٤ج
٣٢٥ 

ص٧ج
١٦٢ 

ص٨ج
١٨٥ 

ص٨ج
٢٤٤ 

ص٩ج
٢٣ 

ص٩ج
٦٨ 

٩ج
ص
١١٠ 

 

 

ص٩ج
١٥١ 

ص٩ج
١٨٥ 

ص٩ج
٢١٦ 

ص٩ج
٢١٦ 

ص٩ج
٢١٧ 

ص٩ج
٢٢٦ 

٩ج
ص
٢٤٤ 

ص٩ج
٢٤٩ 

ص٩ج
٥١٥ 

ص٩ج
٥١٦ 

ص٩ج
٥٦٥ 

١٠ج
ص
٢٦٩ 

١١ج
ص
٢٢٧ 

١١ج
ص
٥٠٠ 

١٢ج
ص
١٧٦ 

١٢ج
ص
٤٤١ 

١٣ج
ص
٢٢٠ 

١٣ج
ص
٣٤٠ 

١٣ج
ص
٣٨١ 

١٤ج
ص
٤٦٧ 

١٤ج
ص
٤٦٧ 

١٤ج
ص
٥٨٥ 

            

عائشة 
 

ص١ج
٤٤٩ 

ص٢ج
١٨ 

ص٤ج
٤٤٤ 

ص٥ج
٦٥ 

ص٩ج
٥٦٤ 

١١ج
ص
٣١٩ 

١٢ج
ص
٣٣٦ 

9 
١٢ج

ص
٤٢٦ 

١٣ج
ص
٣١٧ 

          

ابن 
  مسعود

 

ص١ج
٣٣٤ 

ص١ج
٣٣٩ 

ص٣ج
١١٣ 

ص٣ج
٢٣٩ 

ص٤ج
٣٢٥ 

ص٤ج
٤٤٨ 

٤ج
ص
٧٥ 

28 

ص٦ج
١٠٧ 

ص٨ج
١٨٥ 

ص٨ج
٢٤٤ 

ص٩ج
٨ 

ص٩ج
١٢ 

ص٩ج
١٥ 

٩ج
ص
١٦ 



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
  مشعل بن حمود بن فالح النفیعيد.                                     " دراسة تحلیلیة تطبیقیة"       

  

- ٢٨٧٨ - 

 

ص٩ج
٣٠ 

ص٩ج
٥٨ 

ص٩ج
٦٨ 

ص٩ج
١١٩ 

ص٩ج
١٢٣ 

ص٩ج
١٦٠ 

٩ج
ص
١٦١ 

ص٩ج
١٧٥ 

ص٩ج
٢١٦ 

ص٩ج
٢٢٦ 

ص٩ج
٥٦٤ 

١٤ج
 ٩ص

١٤ج
ص
٤١٣ 

١٤ج
ص
٤٦٧ 

ابن 
  عباس

 

ص١ج
١٨٤ 

ص١ج
١٩٢ 

ص١ج
٢٥٦ 

ص١ج
٤٤٩ 

ص٢ج
٤٥ 

ص٢ج
٢٠٦ 

٢ج
ص
٤٦٤ 

44 

ص٣ج
٢٧ 

ص٣ج
٢٤٢ 

ص٣ج
٣١٥ 

ص٣ج
٤٥٠ 

ص٤ج
٧٥ 

ص٤ج
٣٩٩ 

٦ج
ص
٥٢ 

ص٦ج
١٠٧ 

ص٦ج
١٥٨ 

ص٧ج
٥٥٥ 

ص٨ج
١٨٥ 

ص٩ج
٨ 

ص٩ج
٩ 

٩ج
ص
١١ 

ص٩ج
١٨ 

ص٩ج
٢٦ 

ص٩ج
٢٧ 

ص٩ج
٢٨ 

ص٩ج
٥٤ 

ص٩ج
٥٧ 

٩ج
ص
٢٢٦ 

ص٩ج
٢٣ 

ص٩ج
٢٣٠ 

ص٩ج
٢٤٩ 

١٠ج
 ٤٦ص

١٠ج
ص
٢٧١ 

١١ج
 ٦١ص

١١ج
ص
١٣٩ 

١١ج
ص
١٩٥ 

١١ج
ص
٢٢٧ 

١١ج
ص
٤٤٣ 

١١ج
ص
٤٧٥ 

١٢ج
ص
٣٣١ 

١٢ج
ص
٤٤٩ 

١٣ج
ص
٣١٧ 

١٣ج
ص
٣٣٣ 

١٤ج
ص
٥٨٥ 

          



     دقھلیة  -ف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرا
  " ثالثلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٨٧٩ - 

 

أبو 
  ھریرة

 

ص١ج
٧٠ 

ص١ج
١٩٢ 

ص١ج
٢٥٤ 

ص١ج
٢٥٦ 

ص١ج
٢٧٨ 

ص٣ج
٢٢٤ 

٤ج
ص
٤٠٦ 

8 
١٠ج

ص
١٩٩ 

            

 أنس 
ص١ج

١٧٨ 
ص١ج

١٨٤ 
ص١ج

٢٥٤ 
ص١ج

٤٤٩ 
ص٣ج

٢٧ 
ص٥ج

٥٧ 

٥ج
ص
٢٢٧ 

7 

  ابن عمر

 

ص١ج
١٥ 

ص١ج
٧٠ 

ص١ج
١٠٥ 

ص١ج
٢٥٤ 

ص١ج
٢٥٦ 

ص١ج
٤٤٩ 

١ج
ص
٤٤٩ 

25 

ص٢ج
٧٨ 

ص٢ج
٢٠٦ 

ص٢ج
٤٤٢ 

ص٢ج
٤٨١ 

ص٣ج
٢٣٩ 

ص٣ج
٢٤٢ 

٤ج
ص
١٠٥ 

ص٤ج
٤٢٦ 

ص٥ج
١٢٥ 

ص٥ج
١٤١ 

ص٥ج
٣٤١ 

ص٦ج
١٥٨ 

ص٩ج
٥٣٢ 

١٠ج
ص
٢٢٦ 

١١ج
ص
١٩٥ 

١١ج
ص
٢٧٤ 

١٢ج
ص
٣٣٦ 

١٣ج
ص
٣٨١ 

      

زید بن 
  ثابت 

ص١ج
٢٥٤ 

ص٢ج
١٨ 

ص٥ج
٣٤١ 

١٢ج
ص
١٢٢ 

١٢ج
ص
١٧٦ 

    5 

 جابر 
ص٢ج

٤٧٩ 
ص٣ج

٢٣٩ 
ص٣ج

٣١٥ 
ص٥ج

٢٢٧ 
ص٩ج

٢١٩ 
ص٩ج

٥٦٥ 

١٠ج
ص
٤٦ 

7 



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
  مشعل بن حمود بن فالح النفیعيد.                                     " دراسة تحلیلیة تطبیقیة"       

  

- ٢٨٨٠ - 

 

ابن 
الزبیر 
  

ص١ج
٢٠٧ 

ص١ج
٤٤٩ 

ص٢ج
١٤٠ 

ص٢ج
٢٠٦ 

ص٢ج
٤٤٢ 

ص٢ج
٤٦٢ 

٣ج
ص
٢٤٢ 

17 
ص٣ج

٢٦٧ 
ص٣ج

٢٧٦ 
ص٣ج

٣٣٨ 
ص٤ج

٤٢٦ 
ص٤ج

٤٣٦ 
ص٤ج

٤٤٤ 

٦ج
ص
٥٢ 

ص٥ج
٢٢٧ 

١١ج
ص
٥٣٩ 

١٤ج
ص
٥٨٥ 

        

ابن 
عمرو 
 

ص١ج
١٥ 

ص١ج
٢٩٨ 

ص٩ج
٥٣٢ 

١١ج
ص
١١٠ 

      4 

  
  

  
  ): مخالفة بعض التابعین للجمھور٢ملحق (

 المجموع المسائل التابعي

ابن 
 المسیب

١ج
 ١٥ص

ص١ج
٢٠٧ 

ص١ج
٢٣٤ 

ص١ج
٢٧٨ 

ص١ج
٤٤٩ 

ص٢ج
٣٥٨ 

35 

٣ج
 ٥٠ص

ص٣ج
٢٣٩ 

ص٣ج
٢٤٢ 

ص٣ج
٣٤٠ 

ص٣ج
٤٦٧ 

ص٤ج
٣١ 

٤ج
ص
٣٦٦ 

ص٨ج
٣٩٥ 

ص٩ج
١٢٤ 

ص٩ج
١٥٠ 

ص٩ج
١٥١ 

ص٩ج
١٩١ 

٩ج
ص
٢٣١ 

ص٩ج
٢٤٩ 

ص٩ج
٢٥٤ 

ص١٠ج
٢٦٩ 

١٠ج
ص
٢٧٨ 

ص١٠ج
٥٤٨ 



     دقھلیة  -ف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرا
  " ثالثلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٨٨١ - 

 

١٠ج
ص
٥٧٣ 

ص١١ج
٢٧٨ 

ص١٢ج
١٢٢ 

ص١٢ج
١٣٠ 

١٢ج
ص
١٤٧ 

ص١٢ج
١٥٩ 

١٢ج
ص
٣٨٥ 

ص١٣ج
٢٩٥ 

ص١٣ج
٣٠٠ 

ص١٣ج
٣٧٣ 

١٤ج
ص
٢٤٨ 

  

 النخعي

١ج
ص
٢٥٦ 

ص١ج
٢٨٢ 

ص١ج
٢٩٢ 

ص١ج
٤٢١ 

ص١ج
٤٤٩ 

ص٢ج
٧٨ 

53 

٢ج
ص
٢٤٩ 

ص٢ج
٤٦٤ 

ص٣ج
١٩٤ 

ص٣ج
٢١٦ 

ص٣ج
٢٤٢ 

ص٣ج
٤١٨ 

٣ج
ص
٤٤٤ 

ص٤ج
٤٦ 

ص٤ج
١٣١ 

ص٤ج
٣٦٦ 

ص٤ج
٣٧٢ 

ص٤ج
٣٩ 

٤ج
ص
٣٩١ 

ص٥ج
١٠٩ 

ص٥ج
١٧٥ 

ص٥ج
٤١٢ 

ص٧ج
٣١٤ 

ص٧ج
٤٦١ 

٧ج
ص
٤٧٠ 

ص٧ج
٥٥٥ 

ص٨ج
٣١٣ 

ص٨ج
٣٥٠ 

ص٩ج
٣٠ 

ص٩ج
١٢٣ 

٩ج
ص
١٩١ 

ص٩ج
١٩٦ 

ص٩ج
٢٤٦ 

ص٩ج
٢٥٤ 

ص٩ج
٢٥٥ 

ص٩ج
٤٠٦ 

١٠ج
 ١٠ص

ص١٠ج
٥٣٠ 

ص١١ج
٣٨ 

ص١١ج
١٠٧ 

١١ج
ص
٤٦٦ 

ص١١ج
٤٧٤ 



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
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- ٢٨٨٢ - 

 

١٢ج
 ٥٥ض

ص١٢ج
٤٢٦ 

ص١٣ج
٩٣ 

ص١٣ج
١٣١ 

١٣ج
ص
٢٦٩ 

ص١٣ج
٤٥١ 

١٣ج
ص
٥٢٧ 

ص١٤ج
١٣٠ 

ص١٤ج
٢٨١ 

ص١٤ج
٤١٣ 

١٤ج
ص
٤٦٧ 

  

 الشعبي

١ج
ص
١٨٤ 

ص١ج
٤٢١ 

ص٢ج
٣٥٨ 

ص٢ج
٣٨٥ 

ص٢ج
٤٥ 

ص٣ج
١٩٤ 

29 

٣ج
ص
٢٤٢ 

ص٣ج
٢٦٧ 

ص٣ج
٣٥٥ 

ص٤ج
١٧٣ 

ص٤ج
٢٨٣ 

ص٤ج
٣٧٢ 

٥ج
ص
١٠٩ 

ص٧ج
٣٣٣ 

ص٧ج
٥٢٦ 

ص٨ج
١٢٣ 

ص٨ج
٢٨٨ 

ص٩ج
١٩٦ 

٩ج
 ٧٠ص

ص١١ج
١٣٩ 

ص١١ج
٢٢٧ 

ص١١ج
٤٦٦ 

١٢ج
 ٦٤ص

ض١٢ج
٥٥ 

١٣ج
ص
٢٢٣ 

ص١٣ج
٣١٩ 

ص١٣ج
٥٢٧ 

ص١٤ج
١٣٠ 

١٤ج
ص
٢٨١ 

  

 الحسن

١ج
 ٥٦ص

ص١ج
٧٠ 

ص١ج
١٨١ 

ص١ج
٢٠٧ 

ص١ج
٢٥٤ 

ص١ج
٢٦٢ 

١ج 95
ص
٢٩٢ 

ص١ج
٣٠٠ 

ص١ج
٣٣٥ 

ص١ج
٣٣٩ 

ص١ج
٣٥١ 

ص٢ج
٤٥ 



     دقھلیة  -ف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرا
  " ثالثلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٨٨٣ - 

 

 

 

 

 

 

٢ج
 ٧٨ص

ص٢ج
١٤٠ 

ص٢ج
٣٣١ 

ص٢ج
٤٢٠ 

ص٢ج
٤٨١ 

ص٣ج
٤١ 

 

٣ج
ص
١٢٧ 

ص٣ج
١٧١ 

ص٣ج
٢٩٢ 

ص٣ج
٣١٥ 

ص٣ج
٣٥٥ 

ص٣ج
٤٦٣ 

٣ج
ص
٤٦٧ 

ص٣ج
٤٧٦ 

 ٤٦ص٤ج
ص٤ج

١٣١ 
ص٤ج

٢٨٣ 
ص٤ج

٣٣٠ 

٤ج
ص
٣٨٩ 

ص٤ج
٣٩١ 

 ٧٥ص٥ج
ص٥ج

١٢٦ 
ص٥ج

٢٢٢ 
ص٥ج

٢٢٧ 

٥ج
ص
٢٤٦ 

ص٥ج
٢٤٧ 

ص٥ج
٢٥٢ 

ص٥ج
٢٧٣ 

ص٥ج
٣٠٣ 

ص٥ج
٣٥٣ 

٥ج
ص
٣٥٤ 

ص٥ج
٣٩٥ 

ص٦ج
٦٠٧ 

ص٧ج
٦٠ 

ص٧ج
١٦٢ 

ص٧ج
٤٨٠ 

٧ج
ص
٥٦٩ 

ص٨ج
٢٨٨ 

ص٨ج
٣١٣ 

ص٨ج
٣٩٥ 

ص٨ج
٤١٣ 

ص٨ج
٤٤٩ 

٩ج
 ٣٠ص

ص٩ج
١١٠ 

ص٩ج
١٢٣ 

ص٩ج
١٢٣ 

ص٩ج
١٥١ 

ص٩ج
١٦٠ 

٩ج
ص
١٩١ 

ص٩ج
١٩٧ 

ص٩ج
٢٢٣ 

ص٩ج
٣٠٦ 

ص٩ج
٤٠٦ 

ص٩ج
٥٣٢ 



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
  مشعل بن حمود بن فالح النفیعيد.                                     " دراسة تحلیلیة تطبیقیة"       

  

- ٢٨٨٤ - 

 

 

 

٩ج
ص
٥٤٣ 

ص٩ج
٥٥٢ 

ص٩ج
٥٦٥ 

ص٩ج
٥٧٥ 

١٠ج
 ٥٩ص

ص١٠ج
٥٣٠ 

 

١١ج
 ٣٨ص

ص١١ج
١٦٤ 

ص١١ج
٢٢٧ 

ص١١ج
٢٣١ 

١١ج
ص
٢٨٤ 

ص١١ج
٤٢٠ 

١١ج
ص
٥٠٠ 

ص١١ج
٥٨١ 

ص١٢ج
١٦٢ 

ص١٢ج
٢٢٤ 

١٢ج
ص
٢٦٦ 

ص١٢ج
٢٨٧ 

١٢ج
ص
٣٣٤ 

ص١٢ج
٤٢٦ 

ص١٣ج
٣٨ 

ص١٣ج
٩٣ 

١٣ج
ص
٢٦٩ 

ص١٣ج
٢٨٢ 

١٣ج
ص
٣٩٣ 

ص١٣ج
٣٩٨ 

ص١٣ج
٤٥٧ 

ص١٤ج
٩ 

١٤ج
ص
٤٨٨ 

  

 المجموع المسائل التابعي

 عطاء

١ج
ص
١٤٩ 

ص١ج
١٩٨ 

ص١ج
٢٠٧ 

ص١ج
٢٤٦ 

ص١ج
٣٣٥ 

ص١ج
٣٣٩ 

52 
١ج

ص
٤٤٩ 

ص٢ج
٧٣ 

ص٢ج
١٤٩ 

ص٢ج
١٨ 

ص٢ج
٣٣١ 

ص٢ج
٤٤٢ 

٣ج
ص
١١٣ 

ص٣ج
١٨٣ 

ص٣ج
٢١٣ 

ص٣ج
٢٣٩ 

ص٤ج
٦٩ 

ص٤ج
٢١٢ 



     دقھلیة  -ف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشرا
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- ٢٨٨٥ - 

 

 

 

٤ج
ص
٢٨٩ 

ص٤ج
٣٠٤ 

ص٤ج
٣٨٧ 

ص٤ج
٤٤٤ 

ص٥ج
١٧٨ 

ص٥ج
٣٨٠ 

 

٥ج
ص
٤٠٠ 

ص٦ج
١٥٨ 

ص٨ج
٢٨٨ 

ص٨ج
٤١٣ 

ص٨ج
٥٥٢ 

ص٩ج
٣٠ 

٩ج
ص
١٥١ 

ص٩ج
٢١٩ 

 ٢٨ص٩ج
ص٩ج

٣٠٦ 
١٠ج
 ٤٦ص

ص١٠ج
٢٦٩ 

١٠ج
ص
٣٣٤ 

ص١١ج
١٠٧ 

ص١١ج
٢٧٨ 

ص١١ج
٢٨٩ 

١١ج
ص
٣١٩ 

ص١١ج
٤٧٥ 

١١ج
ص
٥٠٠ 

ص١٢ج
١٣٠ 

ص١٢ج
١٦١ 

ص١٢ج
٣٦٣ 

١٢ج
ص
٤٤٠ 

ص١٣ج
٣١٩ 

١٣ج
ص
٤٤٨ 

ص١٣ج
٥٢٧ 

ص١٤ج
١٢٥ 

ص١٤ج
٤٤٢ 

    

 الزھري

١ج
 ٢٥ص

ص١ج
٢٤٦ 

ص١ج
٢٥٤ 

ص١ج
٢٧٨ 

ص١ج
٣٦٨ 

ص٣ج
٢١٦ 

30 
٤ج
 ٣١ص

ص٤ج
٢١٢ 

ص٤ج
٢٨٩ 

ص٧ج
١٦٢ 

ص٨ج
٣٩٠ 

ص٩ج
١٥١ 

٩ج
ص
١٩١ 

ص٩ج
٢٢٨ 

ص٩ج
٤٣٧ 

ص١٠ج
٢٦٩ 

١٠ج
ص
٢٧٨ 

ص١٠ج
٣٥٥ 



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
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- ٢٨٨٦ - 

 

 

 

١٠ج
ص
٣٧٨ 

ص١٠ج
٥٣٠ 

ص١١ج
١١٠ 

ص١١ج
١١١ 

١١ج
ص
٤٨٦ 

ص١١ج
٥٨١ 

 
١٢ج

ص
١٢٢ 

ص١٣ج
١١٧ 

ص١٣ج
٣١٩ 

ص١٣ج
٤٤٨ 

١٤ج
ص
٤٢٩ 

ص١٤ج
٤٨٨ 

 طاوس

١ج
 ٧٠ص

ص١ج
١٩٨ 

ص١ج
٣٠٠ 

ص٢ج
١٨ 

ص٢ج
١٤٩ 

ص٢ج
٤٤٢ 

33 

٢ج
ص
٤٦٢ 

ص٢ج
٤٦٤ 

ص٣ج
١٨٣ 

ص٣ج
٣١٥ 

ص٤ج
٢١٢ 

ص٤ج
٣٩١ 

٤ج
ص
٣٩٨ 

ص٥ج
٣٥٠ 

ص٥ج
٣٥٣ 

ص٦ج
٢٧٤ 

ص٦ج
٣٣٣ 

ص٧ج
٥٦٩ 

٨ج
ص
٣٩٠ 

ص٨ج
٣٩٥ 

ص٩ج
١٢٣ 

ص٩ج
٢٥٣ 

ص٩ج
٤٣٧ 

ص٩ج
٥٤٣ 

٩ج
ص
٥٥٣ 

ص١٠ج
٤٦ 

ص١٠ج
٢٦٩ 

ص١٠ج
٣٣٤ 

١٢ج
 ٦٤ص

ص١٢ج
٢٦٦ 

١٢ج
ص
٣٣١ 

ص١٣ج
٣١٩ 

ص١٤ج
٣٦٢ 

      

 حماد 
١ج

ص
٢٢٧ 

ص٢ج
١٨٢ 

 ٣٥ص٦ج
ص٦ج

٣٣٣ 
ص٩ج

٥٣٢ 
ص٩ج

٥٣٨ 
11 
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- ٢٨٨٧ - 

 

١١ج
ص
٢٢٧ 

ص١٢ج
٣٦٣ 

ص١٣ج
٥٢٧ 

ص١٤ج
١٢٥ 

١٤ج
ص
٣٦٢ 

  

سعید بن 
 جبیر

٢ج
ص
١٤٩ 

ص٢ج
١٧٠ 

ص٢ج
٤٦٢ 

ص٢ج
٤٦٤ 

ص٣ج
١٩٤ 

ص٤ج
٣٧٢ 

14 
٥ج
 ٧٣ص

ص٦ج
٥٤ 

ص٩ج
١٥٠ 

ص١٠ج
٣٣٤ 

١١ج
 ٦١ص

ص١١ج
١١٠ 

١٣ج
ص
٣١٩ 

ص١٤ج
٤١٣ 

        

 عروة

١ج
ص
١٨١ 

ص١ج
٢٤٦ 

 ٧٨ص٢ج
ص٣ج

٣٤٠ 
ص٤ج

٣٨٩ 
ص٤ج

٣٩١ 

11 
٥ج

ص
٢٢٧ 

ص٨ج
٢٧٠ 

ص٩ج
١٢٣ 

ص٩ج
٢١٩ 

١٢ج
 ٦٤ص

  

 مجاھد

١ج
ص
٢٢٧ 

ص٢ج
١٨ 

ص٢ج
١٤٩ 

ص٢ج
٤٤٢ 

ص٣ج
١١٢ 

ص٣ج
١٨٣ 

23 
٣ج

ص
٢٣٩ 

ص٣ج
٢٩٢ 

ص٣ج
٣١٥ 

ص٤ج
١٦١ 

ص٤ج
٣٨٩ 

ص٥ج
٦٢ 

٥ج
ص
٢٥٢ 

ص٥ج
٣٩٥ 

ص٦ج
٤٤٤ 

ص٧ج
٥٥٥ 

ص٩ج
٥٧ 

ص٩ج
١٥١ 
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- ٢٨٨٨ - 

 

٩ج
ص
٤٣٧ 

ص٩ج
٥٣٢ 

ص١٢ج
٦٤ 

ص١٢ج
١٤٩ 

١٤ج
ص
٤١٣ 

  

 قتادة

٣ج
ص
٣١٥ 

ص٤ج
٣٧٨ 

ص٤ج
٣٩٨ 

ص٤ج
٤٤٤ 

ص٦ج
٥٨ 

ص٦ج
٤٧٠ 

21 

٨ج
ص
٢٨٨ 

ص٨ج
٣٩٠ 

ص٩ج
١٦٠ 

ص٩ج
١٦١ 

ص٩ج
١٩١ 

ص٩ج
٢٢٥ 

٩ج
ص
٥٧٦ 

ص١٠ج
٣٧٨ 

ص١٠ج
٣٨٢ 

ص١١ج
٧٢ 

١١ج
ص
١١٠ 

ص١١ج
٥٨١ 

١٢ج
 ٢٨ص

ص١٢ج
١٤٦ 

ص١٣ج
٣٩٨ 

      

  ): مخالفة بعض المذاھب المندثرة للجمھور٣ملحق (

ب
ذھ

لم
ا

 

 المسائل

ع
مو

ج
لم

ا
 

ق
حا

س
ا

 

١ج
ص
١٣٣ 

ص١ج
١٤٩ 

ص١ج
٢٠٢ 

ص١ج
٢٥٦ 

ص٢ج
١٨٠ 

ص٢ج
٢٢٩ 

ص٢ج
٣٨٥ 

33 
٢ج

ص
٤٤٢ 

ص٢ج
٤٦٢ 

ص٢ج
٦٨ 

ص٣ج
٣١٥ 

ص٣ج
٣٥٥ 

ص٤ج
٣٨٩ 

 ٧ص٤ج

٤ج
ص
٦٤ 

ص٨ج
٢٧٠ 

ص٨ج
٣٥٨ 

ص٨ج
٤٤٩ 

ص٩ج
١٢٣ 

ص٩ج
١٦٠ 

ص٩ج
٢٢٣ 
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- ٢٨٨٩ - 

 

 

 

ص٩ج
٢٥٤ 

ص٩ج
٢٥٥ 

١١ج
ص
١٩٥ 

١١ج
ص
٢٢٧ 

١٢ج
 ٣٣ص

١٢ج
ص
٤١٧ 

١٢ج
ص
٤٣٨ 

 
١٣ج

ص
٢٨٩ 

١٣ج
ص
٣٧٣ 

١٣ج
ص
٤٧٤ 

١٤ج
 ٨٥ص

١٤ج
ص
٤٤٢ 

    

 أبوثور

ص١ج
١٤٩ 

ص١ج
٣٥١ 

ص٢ج
٣٩٢ 

ص٣ج
٣٣ 

ص٤ج
٦٩ 

٤ج
ص
٧٢ 

ص٤ج
٣٩٨ 

46 

ص٤ج
٣٩٩ 

ص٤ج
٤١٩ 

ص٧ج
٣٨٤ 

ص٨ج
٢٨ 

ص٨ج
٢٤٠ 

٨ج
ص
٢٤٤ 

ص٨ج
٤٤٤ 

ص٨ج
٤٤٩ 

ص٩ج
١٢ 

ص٩ج
٣٠ 

ص٩ج
١٥١ 

ص٩ج
١٧٥ 

٩ج
ص
٢٢٥ 

ص٩ج
٢٣ 

ص٩ج
٢٣١ 

ص٩ج
٢٩١ 

ص٩ج
٤٣٧ 

ص٩ج
٥٤٧ 

١٠ج
 ٨٨ص

١٠ج
ص
٢٧٨ 

١٠ج
ص
٣٠٩ 

١٢ج
 ٣٠ص

١١ج
 ٦٦ص

١٢ج
ص
٢٢٦ 

١٢ج
ص
٣١٤ 

١٢ج
ص
٣١٥ 

١٢ج
ص
٣٣١ 

١٢ج
ص
٣٤٥ 

١٢ج
ص
٣٦٣ 

١٢ج
ص
٤٣٧ 

١٢ج
ص
٤٤١ 

١٢ج
ص
٤٥٩ 

١٣ج
 ٩٣ص

١٣ج
ص
٢٠٣ 

١٣ج
ص
٥١٩ 

١٤ج
ص
١٢٥ 

١٤ج
ص
٢٤٤ 

١٤ج
ص
٢٧٢ 

١٤ج
ص
٣٧١ 
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- ٢٨٩٠ - 

 

ي
ع
زا

لأو
ا

 

ص١ج
١٨١ 

ص١ج
١٩٢ 

ص١ج
٣٢٩ 

ص١ج
٣٣٤ 

ص١ج
٣٤٥ 

١ج
ص
٣٥١ 

ص٢ج
٧٣ 

42 

ص٢ج
٩٤ 

ص٢ج
١٤٧ 

ص٢ج
٤٣٧ 

ص٣ج
٢٤٢ 

ص٣ج
٣٥٥ 

٣ج
ص
٣٩٧ 

ص٤ج
٦٤ 

ص٤ج
٧٥ 

ص٤ج
٨٨ 

ص٤ج
٢٣٧ 

ص٤ج
٣٧٢ 

ص٤ج
٤١٤ 

٧ج
ص
٤٧١ 

ص٨ج
٢٢٩ 

ص٩ج
١٥١ 

ص٩ج
١٩١ 

ص٩ج
٢٣١ 

ص٩ج
٢٤٦ 

١٠ج
 ٤٨ص

١١ج
ص
١١١ 

١١ج
ص
٥٨١ 

١٢ج
 ٣٣ص

١٢ج
ص
١٦١ 

١٢ج
ص
٢٢٦ 

١٢ج
ص
٣١٤ 

١٢ج
ص
٣١٥ 

١٢ج
ص
٣٢٢ 

١٣ج
 ٩٣ص

١٣ج
ص
٢٨٩ 

١٣ج
ص
٣٢٢ 

١٣ج
ص
٣٦٠ 

١٣ج
ص
٥٢٧ 

١٤ج
ص
١٣٠ 

١٤ج
ص
٢٤٨ 

١٤ج
ص
٤٢٩ 

 الثوري 

ص١ج
٣٤٥ 

ص١ج
٣٥١ 

ص٢ج
٧٨ 

ص٢ج
٢٦٥ 

ص٣ج
٣٤٠ 

٣ج
ص
٤١٠ 

ص٣ج
٤٤٤ 

23 
ص٣ج

٤٨٥ 
ص٤ج

١٩٢ 
ص٤ج

٢٣٧ 
ص٤ج

٣٠٤ 
ص٥ج

٢٢٢ 

٥ج
ص
٣٣٠ 

ص٨ج
٤٤٩ 

ص٩ج
٩٨ 

ص٩ج
١٠٢ 

ص٩ج
١٣٢ 

ص٩ج
١٩٦ 

ص٩ج
٢٣١ 

١٢ج
ص
١٦٢ 

١٢ج
ص
٣٤١ 
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- ٢٨٩١ - 

 

١٣ج
ص
٣٦٠ 

١٣ج
ص
٤٨٩ 

          

 داود

ص١ج
١٣٣ 

ص١ج
١٧٢ 

ص١ج
٢٠٢ 

ص١ج
٢١٣ 

ص١ج
٢٧١ 

٢ج
ص
١٨٠ 

ص٢ج
٢٨٤ 

54 

ص٣ج
٣١٠ 

ص٤ج
٢٤٨ 

ص٤ج
٢٨١ 

ص٤ج
٤٠٦ 

ص٥ج
٢٥٢ 

٥ج
ص
٣٥٠ 

ص٥ج
٤١٢ 

ص٦ج
٢٢١ 

ص٦ج
٢٥٩ 

ص٨ج
٦٠ 

ص٨ج
٣١٣ 

ص٨ج
٣٩٠ 

٨ج
ص
٣٩٦ 

ص٨ج
٤٢٦ 

ص٨ج
٤٧٣ 

ص٨ج
٤٩٨ 

ص٩ج
٢٨ 

ص٩ج
٥٥ 

ص٩ج
١٥١ 

٩ج
ص
١٧٥ 

ص٩ج
١٧٧ 

ص٩ج
٢١٧ 

ص٩ج
٢٢٦ 

ص٩ج
٢٢٨ 

ص٩ج
٣٤٠ 

ص٩ج
٤٣٧ 

٩ج
ص
٤٦٦ 

ص٩ج
٥١٦ 

١٠ج
 ٣٩ص

١٠ج
ص
٢٥٣ 

١٠ج
ص
٢٧١ 

١٠ج
ص
٥٠٩ 

١١ج
ص
٢٠٦ 

١١ج
ص
٢٧٤ 

١١ج
ص
٣١٩ 

١١ج
ص
٤٧٤ 

١١ج
ص
٥٦٩ 

١٢ج
ص
٣٣١ 

١٢ج
ص
٣٨٥ 

١٢ج
ص
٤٢٦ 

١٢ج
ص
٤٤٠ 

١٢ج
ص
٤٥٩ 

١٢ج
ص
٤٦٦ 

١٣ج
ص
٣٠٦ 

١٣ج
ص
٣٩٣ 

١٤ج
ص
٤٤٢ 

١٤ج
ص
٥٨٥ 
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- ٢٨٩٢ - 

 

 اللیث

ص١ج
٢٤٦ 

ص١ج
٢٦٠ 

ص١ج
٢٩١ 

ص٣ج
٣٣٨ 

ص٣ج
٣٤٠ 

٤ج
ص
٣٩٩ 

ص٨ج
٣٣٧ 

19 
ص٩ج

١٨٤ 
ص٩ج

٢٥٥ 

١١ج
ص
٢٧٤ 

١١ج
ص
٣١٩ 

١١ج
ص
٥٨١ 

١٢ج
ص
١٦١ 

١٢ج
ص
٢٠٧ 

١٢ج
ص
٣١٤ 

١٣ج
ص
٢٩١ 

١٣ج
ص
٣٢٢ 

١٣ج
ص
٣٦٠ 

١٤ج
ص
١٨٧ 

    

ابن أبي 
 ذئب 

ص٢ج
٢٨٤ 

ص٥ج
١٩١ 

ص٩ج
١٥١ 

        3 

 ربیعة

ص١ج
٢٣٠ 

ص١ج
٢٦٠ 

ص١ج
٢٩١ 

ص٤ج
٢٨٩ 

ص٨ج
٥٤٩ 

٩ج
ص
١٨٤ 

ص٩ج
١٩١ 

11 

ص٩ج
٤٣٧ 

١٢ج
ص
٤٤٠ 

١٣ج
ص
٢٩١ 

١٣ج
ص
٣٦٠ 

      

 مكحول

ص٢ج
٤٣٩ 

ص٣ج
١٨٣ 

ص٣ج
٢٩٢ 

ص٩ج
١٥١ 

ص٩ج
١٦٠ 

٩ج
ص
١٦١ 

ص٩ج
٢٢٥ 

10 

ص٩ج
٥٣٢ 

١٢ج
ص
١٦٥ 

١٢ج
ص
١٦٦ 
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- ٢٨٩٣ - 

 

  ): مخالفة الحنفیة للجمھور٤ملحق (

 المسائل الحنفیة
المجم
 وع

 أبو حنیفة

 ٧٠ص١ج
ص١ج

٢٠٦ 
ص١ج

٢١٥ 
ص١ج

٢٩٦ 
ص١ج

٤١٩ 

80 

 ٦ص٢ج
ص٢ج

١٢٦ 
ص٢ج

١٨٦ 
ص٢ج

٢٦٥ 
ص٢ج

٤٥٤ 

ص٢ج
٥٣٧ 

ص٣ج
٣١٦ 

ص٣ج
٣٢١ 

ص٣ج
٣٣٦ 

ص٣ج
٣٤٠ 

ص٣ج
٣٨٣ 

ص٣ج
٤٤٤ 

 ٧٢ص٤ج ٦٦ص٤ج ٣٣ص٤ج

ص٤ج
١٦١ 

ص٤ج
٣٤٩ 

ص٤ج
٣٦٠ 

ص٥ج
٢٢٦ 

ص٥ج
٣٠٦ 

ص٥ج
٣٢٠ 

ص٥ج
٣٦٨ 

ص٥ج
٤٠١ 

ص٥ج
٤١٢ 

ص٥ج
٤٣٧ 

ص٥ج
٤٥٥ 

 ١٢ص٦ج
ص٦ج

١١٩ 
 ٦٧ص٦ج

ص٦ج
٢١٦ 

ص٦ج
٣١٢ 

ص٦ج
٣٢٠ 

ص٦ج
٣٥٨ 

ص٦ج
٥٩٥ 

 ٢٥ص٧ج

 ٧٤ص٧ج
ص٧ج

١٧٢ 
ص٧ج

٥٥٥ 
ص٨ج

١٨٥ 
ص٨ج

٤٧٥ 

ص٨ج
٥٥٠ 

ص٩ج
١١٥ 

ص٩ج
١١٩ 

ص٩ج
١٢٠ 

ص٩ج
٢٣٢ 

ص٩ج
٣٠٤ 

ص٩ج
٥٣٢ 

ص٨ح
٤٤٤ 

ص١٠ج
٤٩ 

ص١١ج
١١٠ 
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- ٢٨٩٤ - 

 

ص١١ج
١٧١ 

ص١١ج
٣١٩ 

ص١٢ج
٧٩ 

ص١٢ج
١٦٨ 

ص١٢ج
٣٢٢ 

ص١٢ج
٣٤١ 

ص١٢ج
٣٧٨ 

ص١٢ج
٤٨٦ 

ص١٢ج
٥٠١ 

ص١٣ج
٧٥ 

ص١٣ج
٨٥ 

ص١٣ج
١١٦ 

ص١٣ج
١٤٢ 

ص١٣ج
١٦٧ 

ص١٣ج
٢٦٤ 

ص١٣ج
٣٤٠ 

ص١٣ج
٣٦٠ 

ص١٣ج
٤٦٠ 

ص١٤ج
٣٧ 

ص١٤ج
١٣٤ 

ص١٤ج
١٧٤ 

ص١٤ج
٢٦١ 

ص١٤ج
٣٤٨ 

ص١٤ج
٣٦٢ 

ص١٤ج
٣٩٢ 

محمد بن 
 الحسن

ص٣ج
٣٤٠ 

ص٣ج
٣٥٥ 

ص٤ج
٢٨٣ 

ص٦ج
٢١٦ 

ص٨ج
٤٣٩ 

10 
ص٩ج

١٨٨ 
ص٩ج

٢٣٦ 
ص١٠ج

١٢٤ 
ص١١ج

٥٦٢ 
ص١٢ج

٣٢٢ 

 أبو یوسف

ص٣ج
٢٩٦ 

ص٣ج
٣٤٠ 

ص٨ج
٣١٣ 

ص٨ج
٤٧٥ 

ص٩ج
٢٤٦ 

7 
ص١٢ج

٤٢٢ 
ص١٣ج

٧٥ 
      

 زفر

ص١ج
١٧٢ 

ص٥ج
٣٢٠ 

 ٦٠ص٧ج
ص٨ج

٤٢٦ 
ص٨ج

٤٧٥ 
9 

ص٩ج
١٩٦ 

ص٩ج
٤١١ 

ص١٠ج
٤٦ 

ص١١ج
٣١٩ 

  

أصحاب 
 الرأي

 ٥٠ص٣ج
ص٣ج

١٢٧ 
ص٣ج

٣٩٧ 
ص٣ج

٤١٨ 
ص٤ج

١٧٣ 
20 
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ص٤ج
٣٠٤ 

ص٥ج
٤٢٧ 

ص٨ج
٤٦٨ 

ص٩ج
٣٦٧ 

ص٩ج
٤٣٦ 

ص١١ج
١٨٧ 

ص١١ج
٤٦٦ 

ض١٢ج
٥٥ 

ص١٢ج
١٦٢ 

ص١٢ج
٣٣٤ 

ص١٢ج
٤٠٣ 

ص١٣ج
٣٩٣ 

ص١٣ج
٤٨١ 

ص١٣ج
٤٨٩ 

ص١٤ج
١٣٠ 

  
  ): مخالفة المالكیة للجمھور٥ملحق (

المال
 كیة

 المسائل
المجمو

 ع

 مالك

ص١ج
١٩٢ 

ص١ج
٢١٥ 

ص١ج
٢٦٠ 

ص١ج
٢٦٢ 

ص١ج
٤٢٧ 

ص١ج
٤٤٩ 

104 

ص٢ج
٤٥ 

ص٢ج
١٤١ 

ص٢ج
١٤٧ 

ص٢ج
١٨٦ 

ص٢ج
٢٠٨ 

ص٢ج
٢٢٠ 

ص٢ج
٤٧٩ 

ص٢ج
٥٨٥ 

ص٣ج
٢٦ 

ص٣ج
٥٠ 

ص٣ج
٣٢١ 

ص٣ج
٤٤٤ 

ص٣ج
٤٦٣ 

ص٣ج
٥٠٧ 

ص٤ج
١٢ 

ص٤ج
٣٢ 

ص٤ج
١٨١ 

ص٤ج
٢٤٨ 

ص٤ج
٢٥٩ 

 ٨ص٥ج
ص٥ج

١٢٦ 
ص٥ج

١٩٥ 
ص٥ج

٢١٦ 
ص٥ج

٢٤٧ 

ص٥ج
٢٦٧ 

ص٥ج
٢٧٢ 

ص٥ج
٣٣٢ 

ص٥ج
٤٥٥ 

ص٦ج
١٢ 

ص٦ج
٦٠ 

ص٦ج
٦٩ 

ص٦ج
١٧٤ 

ص٦ج
٣٠٥ 

ص٦ج
٣٣٢ 

ص٦ج
٣٣٤ 

ص٦ج
٤١٥ 
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ص٧ج
٥٧٠ 

ص٨ج
٨٤ 

ص٨ج
٢٢٩ 

ص٨ج
٢٤٠ 

ص٨ج
٢٤٤ 

ص٨ج
٣١٣ 

 

ص٨ج
٣٣٩ 

ص٨ج
٤٢٦ 

ص٨ج
٤٣١ 

ص٨ج
٥٤٩ 

ص٩ج
١١٥ 

ص٩ج
١٢٠ 

ص٩ج
١٩١ 

ص٩ج
١٩٦ 

ص٩ج
٢٠٤ 

ص٩ج
٢١٧ 

ص٩ج
٢٢٣ 

ص٩ج
٢٤٧ 

ص٩ج
٢٧٣ 

ص٩ج
٣١٩ 

ص٩ج
٤٣٧ 

ص٩ج
٥٢٩ 

١٠ج
ص
١١٦ 

ص١٠ج
١٢١ 

ص١٠ج
١٩٩ 

ص١٠ج
٢٢٦ 

ص١٠ج
٢٥٢ 

ص١٠ج
٥٧٣ 

١١ج
ص
٢٢٤ 

ص١١ج
٣٩٠ 

ص١١ج
٤٤٥ 

ص١١ج
٤٦٣ 

ص١١ج
٥٠٢ 

ص١٢ج
٢٨ 

١٢ج
ص
١٣٠ 

ص١٢ج
١٥٩ 

ص١٢ج
١٦٢ 

ص١٢ج
١٧٩ 

ص١٢ج
٢٠٧ 

ص١٢ج
٢٢٤ 

١٢ج
ص
٢٤٧ 

ص١٢ج
٣٢٠ 

ص١٢ج
٣٢٢ 

ص١٢ج
٥٠١ 

ص١٣ج
٤٢ 

ص١٣ج
٥٦ 

١٣ج
ص
١٤٢ 

ص١٣ج
٢٢٣ 

ص١٣ج
٢٩١ 

ص١٣ج
٢٩٣ 

ص١٣ج
٣٠٠ 

ص١٣ج
٣٠٦ 

١٣ج
ص
٣٢٢ 

ص١٣ج
٣٦٠ 

ص١٣ج
٣٧٣ 

ص١٣ج
٤٤٧ 

ص١٤ج
١٨٥ 

ص١٤ج
١٨٧ 

١٤ج
ص

ص١٤ج
٤٠٠ 
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٢٢٢ 

ص١٤ج
٤٦٧ 

ص١٤ج
٥٨٤ 

        

 روایة لمالك
ص٤ج

٣٨٠ 
ص٧ج

٤٤٤ 
ص١٠ج

٣٧٨ 
ص١١ج

٣١٩ 

١١ج
ص
٥٨١ 

ص١٤ج
٣٦٢ 

6 

المشھور عن 
 مالك

ص١١ج
٥٨١ 

          1 

ظاھر قول 
 مالك

ص١٣ج
٥٠٨ 

          1 

ظاھر مذھب 
 مالك

ص٢ج
١٤٠ 

          1 

بعض 
 أصحاب مالك

ص١ج
١٧٢ 

ص١١ج
٢٦٤ 

ص١٣ج
٣١٩ 

      3 

 ابن القاسم 
ص٦ج

١٣٢ 
ص١٠ج

٥٧٣ 
ص١٢ج

٤٠٧ 
ص١٤ج

٩ 
    4 

ابن 
 الماجشون

ص٥ج
٢٢٢ 

ص٥ج
٣٥١ 

        2 
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  ): مخالفة الشافعیة للجمھور٦ملحق (

 المجموع المسائل الشافعیة

 الشافعي

ص١ج
١٧٨ 

ص١ج
٤٢٧ 

ص٢ج
١٨ 

 ٤١ص٢ج
ص٢ج

١٢٦ 

41 

ص٢ج
١٤٣ 

ص٢ج
١٤٩ 

ص٢ج
٢٢٠ 

ص٢ج
٢٢٩ 

ص٢ج
٤٩٢ 

ص٢ج
٥١٨ 

ص٢ج
٥٨٥ 

ص٣ج
١٧٦ 

ص٣ج
٣١٦ 

ص٣ج
٣٧٤ 

ص٣ج
٤١٨ 

ص٣ج
٥٠ 

ص٤ج
١٨١ 

ص٤ج
٢٣٧ 

ص٦ج
٦٨ 

ص٦ج
٢٦٠ 

ص٦ج
٦٠٧ 

ص٧ج
٣١٤ 

ص٧ج
٥٥٥ 

ص٨ج
٢٥٤ 

ص٨ج
٥٥٠ 

ص٩ج
١١٥ 

ص٩ج
١١٥ 

ص٩ج
٢٠٣ 

ص٩ج
٢٤٧ 

ص٩ج
٢٨٤ 

ص١٠ج
١٧١ 

ص١٠ج
٥٧٦ 

ص١١ج
١٥٢ 

ص١١ج
١٩٠ 

ص١١ج
٥٦٣ 

ص١٣ج
٥٥ 

ص١٣ج
٤٤٨ 

ص١٣ج
٤٨١ 

ص١٣ج
٦٢٣ 

ص١٤ج
٢٢٢ 

        

المشھور 
 لشافعيعن ا

ص٩ج
١٧٧ 

ص٩ج
٥٢٩ 

      2 

قول 
الشافعي 

 الجدید

ص١٠ج
٨٦ 

ص١٤ج
٢٤٨ 

      2 
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قول 
الشافعي 

 القدیم

ص٥ج
١٩١ 

        1 

وجھ 
 للشافعیة

 ٢٠ص١ج
ص١ج

٩٥ 
ص١ج

٢٩١ 
ص٤ج

٢٨٤ 
ص٤ج

٤٢٢ 

11 
ص٨ج

٥٥٠ 
ص٩ج

١٢٠ 
ص٩ج

٤٠٨ 
ص١١ج

٥٨١ 
ص١٢ج

٢٧١ 

ص١٣ج
٥٣٨ 

        

أصحاب 
 الشافعي

ص٢ج
٣٢٣ 

ص١١ج
١٦٩ 

ص١٤ج
٩ 

ص١٤ج
٩٦ 

  4 

قول 
 للشافعي

 ٦٠ص١ج
ص١ج

١٠٥ 
ص١ج

٤١٦ 
ص١ج

٤٤٩ 
ص٢ج

٢١٢ 

32 

ص٣ج
١٢٥ 

ص٣ج
١٩٤ 

ص٣ج
٣١٠ 

ص٤ج
١٦٦ 

ص٤ج
٣٧٢ 

ص٤ج
٣٩٨ 

ص٥ج
٤٣٠ 

ص٧ج
٩٦ 

 ٩٨ص٧ج
ص٨ج

١٠ 

ص٨ج
٣٩٦ 

ص٨ج
٤٩٢ 

ص٨ج
٥٥٨ 

ص٩ج
٤٢٥ 

ص١٠ج
٤٩ 

ص١١ج
٣٨ 

ص١١ج
٢٦٤ 

ص١٢ج
١٥٦ 

ص١٢ج
٢٢٦ 

ص١٢ج
٢٦٦ 

ص١٢ج
٢٧٢ 

ص١٢ج
٣٦٧ 

ص١٢ج
٥١٩ 

ص١٣ج
٢٦٤ 

ص١٣ج
٤٥١ 

ص١٤ج
٣٩٢ 

ص١٤ج
٤٢٥ 
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 ): مخالفة الحنابلة للجمهور٧ملحق (

لة
اب
حن

ال
 

 المسائل

ع
مو

ج
لم

ا
 

 أحمد
ص١ج

٣٥١ 
ص٣ج

٥٠٧ 
ص٣ج

٥١٤ 
 ٢٤ص٨ج

ص١١ج
٥٦٢ 

ص١٣ج
٦٠٥ 

 7 ٩ص١٤ج

 المذھب

ص٢ج
٢٨٩ 

ص٣ج
٢٣٩ 

ص٤ج
١١٠ 

ص٤ج
١٣١ 

ص٤ج
٣٩٩ 

 ٩٧ص٧ج ٤٠ص٧ج

28 

ص٧ج
١٥٩ 

ص٧ج
٣٧٦ 

 ٢٦ص٨ج
ص٨ج

٣٠١ 
ص٩ج

٢٢٣ 
ص٩ج

٢٤٦ 
ص٩ج

٤٣٧ 

ص٩ج
٥٣٨ 

ص١٢ج
٥٤ 

ص١٢ج
١١٢ 

ص١٢ج
٢٨٦ 

ص١٢ج
٤٣٨ 

ص١٢ج
٥١٢ 

ص١٣ج
٨٩ 

ص١٣ج
٢٦٩ 

ص١٣ج
٣٠٧ 

ص١٣ج
٣٣٠ 

ص١٣ج
٣٣٣ 

ص١٣ج
٤٧٤ 

ص١٣ج
٥٠٦ 

ص١٤ج
٨٥ 

روایة 
 ١لأحمد 

ص١ج
١٧٨ 

ص١ج
٢١٣ 

ص١ج
٢٣٢ 

ص١ج
٤١٦ 

ص١ج
٤٢٧ 

 ٨١ص٢ج ٦٨ص٢ج

10
4 

 ٩٤ص٢ج
ص٢ج

١٨٦ 
ص٢ج

٢١٢ 
ص٢ج

٢٤٣ 
ص٢ج

٢٨٤ 
ص٢ج

٣٢٣ 
ص٢ج

٣٨٥ 

ص٢ج
٣٨٥ 

ص٢ج
٤٦٢ 

ص٢ج
٥١٨ 

ص٣ج
١٤٣ 

ص٣ج
١٩٤ 

ص٣ج
٢٢٤ 

ص٣ج
٢٤٢ 

ص٣ج
٣٥٥ 

ص٣ج
٤١٠ 

 ٩٩ص٤ج ٦٤ص٤ج ٦٣ص٤ج ٣٩ص٤ج ٣٥ص٤ج

ص٤ج
١٣٢ 

ص٤ج
٣١٦ 

ص٤ج
٣٣٠ 

ص٤ج
٣٨٠ 

ص٤ج
٣٨٧ 

ص٥ج
١٧٤ 

ص٥ج
٣٦٢ 

ص٥ج
٣٨٣ 

ص٥ج
٣٨٨ 

 ٦٠ص٦ج ٥٩ص٦ج ٣٥ص٦ج ٣٣ص٦ج
ص٦ج

١٥٣ 

ص٦ج
٣٠٥ 

ص٦ج
٣١٢ 

 ٧٥ص٧ج
ص٧ج

٣٣١ 
ص٨ج

٢٧٠ 
ص٨ج

٣٣٧ 
ص٨ج

٣٧٠ 
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ص٩ج
١٦٠ 

ص٩ج
٢١٧ 

ص٩ج
٢٢٣ 

ص٩ج
٢٣١ 

ص٩ج
٢٣٩ 

ص٩ج
٢٤٩ 

ص٩ج
٢٥٤ 

ص٩ج
٢٥٧ 

ص٩ج
٢٨٤ 

ص٩ج
٣٤٠ 

ص٩ج
٣٦٧ 

ص٩ج
٣٨٨ 

ص٩ج
٤٠٤ 

ص٩ج
٤٣٦ 

ص٩ج
٥١٧ 

ص٩ج
٥٣٢ 

ص٩ج
٥٣٢ 

ص١٠ج
١٢١ 

ص١٠ج
١٧٧ 

ص١٠ج
٢٣٩ 

ص١٠ج
٣٥٢ 

ص١١ج
٥٩ 

ص١١ج
٦١ 

ص١١ج
٦٦ 

ص١١ج
٤٢٠ 

ص١١ج
٤٨٩ 

ص١١ج
٥٠٠ 

ص١١ج
٥٠٢ 

ص١٢ج
٤٧ 

ص١٢ج
١٢٢ 

ص١٢ج
١٣٠ 

ص١٢ج
١٥٦ 

ص١٢ج
١٥٩ 

ص١٢ج
١٧٦ 

ص١٢ج
٢٢٦ 

ص١٢ج
٢٦٦ 

ص١٢ج
٣٦٣ 

ص١٢ج
٣٦٧ 

ص١٢ج
٤١٧ 

ص١٢ج
٥٠١ 

ص١٣ج
٢٢٠ 

ص١٣ج
٢٢٣ 

ص١٣ج
٣٠٠ 

ص١٣ج
٤٤٨ 

ص١٣ج
٤٥١ 

ص١٣ج
٤٧٢ 

ص١٣ج
٤٨٥ 

ص١٣ج
٤٨٩ 

ص١٣ج
٥٠٨ 

ص١٤ج
١٨٢ 

ص١٤ج
٢٠٥ 

ص١٤ج
٤٢٥ 

ص١٤ج
٤٤٢ 

ص١٤ج
٤٦٤ 

ص١٤ج
٦٠٦ 

  

روایة 
 ٢لأحمد 

ص٣ج
٢٤٨ 

ص٣ج
٣٣٨ 

ص٥ج
٤٢٧ 

ص٨ج
٣٧٠ 

ص٩ج
١٩٧ 

ص٩ج
٤٣٧ 

ص٩ج
٤٤٢ 

13 
ص١٠ج

٥٧٣ 
ص١١ج

٦١ 
ص١١ج

٤٧٥ 
ص١٢ج

١٤٦ 
ص١٣ج

١٠٩ 
ص١٣ج

١٦٧ 
  

روایة 
 ٣لأحمد 

ص٣ج
٢٤٨ 

ص٣ج
٣٣٨ 

ص٧ج
٣٣١ 

ص٨ج
٣٧٠ 

ص٩ج
١٩٧ 

ص٩ج
٤٣٧ 

ص٩ج
٤٤٢ 

11 
ص١٣ج

١٦٧ 
ص١٣ج

٣٠٠ 
ص١٣ج

٣٣٣ 
ص١٣ج

٤٨٩ 
      

روایة 
 ٤لأحمد 

ص٣ج
٣٣٨ 

ص٩ج
١٩٧ 

          2 

 الأصحاب
ص١ج

٢٠٢ 
ص٢ج

٤٧٢ 
ص١١ج

١٦٩ 
ص١٣ج

٤٧٢ 
      4 



  ھـ ) ٦٢٠مذھب جمھور الفقھاء المنصوص علیھ في كتاب المغني لابن قدامة ( ت 
  مشعل بن حمود بن فالح النفیعيد.                                     " دراسة تحلیلیة تطبیقیة"       

  

- ٢٩٠٢ - 

 

أكثر 
 الأصحاب

ص١ج
٢٥٦ 

ص٤ج
٣٠٦ 

ص٨ج
٣٠٣ 

ص١٠ج
٥٢٢ 

      4 

بعض 
 الأصحاب

ص١ج
٣٠٠ 

ص١ج
٣٥٠ 

 ٣٣ص٣ج
ص٣ج

٢٠٤ 
ص٣ج

٢٦٧ 
ص٤ج

٤١٣ 
 ٧١ص٦ج

9 
ص٨ج

٣٩٦ 
ص١٠ج

٥١٨ 
          

وجھ 
 للحنابلة

ص٢ج
٤٣٧ 

ص٨ج
٤١٨ 

ص٩ج
٣٧٧ 

ص١٠ج
١٥٧ 

ص١٠ج
٤٥٠ 

ص١٠ج
٤٦٩ 

ص١٢ج
٣٣٦ 

7 

أشھر 
 الروایتین

 1             ٥٦ص١ج

أظھر 
 الروایتین

ص١٢ج
٣٣ 

            1 

ظاھر 
 كلام أحمد

ص٧ج
١٥٢ 

ص٧ج
٥٤٢ 

ص١٠ج
٢٧١ 

ص١٣ج
٥٤٠ 

      4 

ظاھر 
مذھب 
 أحمد

ص١٠ج
٣٢٠ 

            1 

صحیح 
 المذھب

ص٢ج
٢٢٩ 

            1 
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  م).١٩٨٢الكتاب العربي، 
o ،أحمد بن إدریس القرافي، "الذخیرة". تحقیق محمد حجي، (بیروت: دار الغرب

  م).١٩٩٤
oلھند: حیدر آباد، مجلس دائرة ، ا١أحمد بن الحسین البیھقي، "السنن الكبرى". (ط

  ھـ).١٣٤٤المعارف النظامیة، 
o : ھـ)، ٨٥٢أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى

"التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر". الناشر : دار الكتب 
 م.١٩٨٩ -ھـ١٤١٩العلمیة، الطبعة: الأولى 

oھـ)، "الشرح الكبیر على ١٢٠١لدردیر (المتوفى: أحمد بن محمد العدوي، الشھیر با
مختصر خلیل"، ومعھ: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر. المؤلف: محمد بن 

ھـ)، الناشر: دار الفكر بدون ١٢٣٠أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 
 طبعة وبدون تاریخ.

oیر". (بیروت: أحمد بن محمد الفیومي، "المصباح المنیر في غریب الشرح الكب
  المكتبة العلمیة).

oبیروت: ٤إسماعیل بن حماد الجوھري، "الصحاح". تحقیق أحمد عبد الغفور، (ط ،
  م).١٩٩٠دار العلم للملایین، 

o :ھـ)، "شرح ٥١٦الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى
المكتب  محمد زھیر الشاویش. الناشر:-السنة". تحقیق: شعیب الأرنؤوط

 م.١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣دمشق، بیروت، الطبعة: الثانیة،  -الإسلامي
o زین الدین ابن نجیم الحنفي، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". (بیروت: دار

  المعرفة).
o :ھـ)، ٣٦٠سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى

المجید السلفي. دار النشر: مكتبة ابن "المعجم الكبیر". تحقق: حمدي بن عبد 
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 القاھرة، الطبعة: الثانیة. -تیمیة
o سلیمان بن الأشعث السجستاني، "سنن أبي داود". تحقیق محمد محیي الدین

  عبد الحمید، (بیروت: المكتبة العصریة).
o سلیمان بن خلف الباجي، "المنتقى شرح موطأ مالك". تحقیق محمد عبد القادر

  ه).١٤٢٠ت: دار الكتب العلمیة، ، بیرو١عطا. (ط
o عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني، "مصنف عبد الرزاق". تحقیق حبیب

  ه).١٤٠٣، بیروت: المكتب الإسلامي، ٢الرحمن الأعظمي. (ط
o :ھـ). "عقد ٦١٦عبد الله بن نجم بن شاس أبو محمد جلال الدین، (المتوفى

حقیق: أ.د. حمید بن الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة". دراسة وت
محمد لحمر. الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة: الأولى، 

 م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٣
o ھـ)، "بحر  ٥٠٢عبد الواحد بن إسماعیل، أبو المحاسن الرویاني، (ت

المذھب". تحقق: طارق فتحي السید. الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: 
 م.٢٠٠٩الأولى، 

oھـ)، ٤٢٢بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى:  عبد الوھاب بن علي
المعونة على مذھب عالم المدینة. تحقق: حمیش عبد الحقّ. الناشر: المكتبة 

 مكة المكرمة بدون طبعة. -التجاریة، مصطفى أحمد الباز
o عبدالعزیز الخلیفي، "الاختلاف الفقھي في المذھب المالكي مصطلحاتھ

  .ه)١٤١٤، ١وأسبابھ ". (ط
o ،عبدالله بن أحمد بن قدامة، "المغني". تحقیق عبدالله التركي، عبد الفتاح الحلو

  ه).١٤١٧، الریاض: دار عالم الكتب٣(ط
o عبدالله بن أحمد بن قدامة، "روضة الناظر وجنة المناظر". تحقیق شعبان

  ه).١٤١٩، بیروت: مؤسسة الریان، ١إسماعیل، (ط
oمكتبة ٣في أصول الفقھ". (ط عبدالله صالح الفوزان، "شرح الورقات ،

  ه).١٤١٧الإرشاد، 
o عثمان بن علي الزیلعي، "تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق". (القاھرة: دار

  ھـ).١٣١٣الكتاب الإسلامي، 
o ."علي بن سلیمان المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

  ھـ).١٤١٩، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ١(ط
oد الكافي السبكي، "الإبھاج في شرح المنھاج". تحقیق جماعة من علي بن عب

  ه).١٤٠٤، بیروت: دار الكتب العلمیة، ١العلماء (ط
o علي بن عمر الدارقطني، "سنن الدارقطني". تحقیق شعیب الأرنؤوط

  ه).١٤٢٤، بیروت: مؤسسة الرسالة، ١وآحرون، (ط
oبیروت: دار ١علي بن محمد الماوردي، "الحاوي في فقھ الشافعي". (ط ،
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  )ــھ١٤١٤الكتب العلمیة، 
o :ھـ)، "رد المحتار ١٢٥٢محمد أمین بن عمر ابن عابدین الدمشقي (المتوفى

 -ھـ١٤١٢بیروت، الطبعة: الثانیة،  -على الدر المختار". الناشر: دار الفكر
  م.١٩٩٢

o :ھـ)، "الإشراف على ٣١٩محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري (المتوفى
العلماء". تحقق: صغیر أحمد الأنصاري. الناشر: مكتبة مكة مذاھب 

 م.٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥رأس الخیمة، الطبعة: الأولى،  -الثقافیة
o محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، "الإجماع". تحقیق ودراسة: د. فؤاد

 م.٢٠٠٤ھـ/  ١٤٢٥عبد المنعم أحمد. الناشر: دار المسلم، الطبعة: الأولى، 
oھـ)، "إعلام ٧٥١بي بكر بن أیوب، ابن قیم الجوزیة (المتوفى: محمد بن أ

الموقعین عن رب العالمین". تحقیق: محمد عبد السلام إبراھیم. الناشر: دار 
 م.١٩٩١ -ھـ١٤١١ییروت، الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمیة

o ،محمد بن أبي سھل السرخسي، "المبسوط". دراسة وتحقیق خلیل محي الدین
  ھـ).١٤٢١دار الفكر،  ، بیروت:١(ط

o :ھـ)، "مغني المحتاج إلى ٩٧٧محمد بن أحمد الخطیب الشربیني، (المتوفى
معرفة معاني ألفاظ المنھاج". الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

 م.١٩٩٤ -ھـ١٤١٥
oمصر: ٤محمد بن أحمد بن رشد بدایة، "المجتھد ونھایة المقتصد". (ط ،

  ھـ).١٣٩٥لحلبي وأولاده، مطبعة مصطفى البابي ا
o محمد بن أحمد بن عثمان الذھبى، "تذكرة الحفاظ". دراسة وتحقیق: زكریا

لبنان، الطبعة الأولى -عمیرات. الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت
 م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩

o :محمد بن إدریس بن العباس القرشي، أبو عبد الله الشافعي (المتوفى
بیروت بدون طبعة،  - المعرفةھـ)، "الأم". الناشر: دار ٢٠٤

 م.١٩٩٠ھـ/١٤١٠
o ،محمد بن إسماعیل البخاري، "صحیح البخاري". تحقیق محمد زھیر الناصر

  ).ـھ١٤٢٢، دار طوق النجاة، ١(ط
o١محمد بن الحسن التمیمي، "نوادر الفقھاء". تحقیق. محمد فضل. (ط ،

  ).ـھ١٤١٤دمشق: دار القلم، 
oھـ)، شرح ٧٧٢لحنبلي (المتوفى: محمد بن عبد الله الزركشي المصري ا

الزركشي على مختصر الخرقي. الناشر: دار العبیكان، الطبعة: الأولى، 
 م.١٩٩٣ -ھـ١٤١٣
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o :ھـ)، "شرح التلقین". ٥٣٦محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري (المتوفى
تحقق: محمد المختار السّلامي. الناشر: دار الغرب الإسِلامي، الطبعة: 

 م.٢٠٠٨ولى، الطبعة الأ
oبیروت: دار صادر، ٣محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". (ط ،

  )ـھ١٤١٤
o ،محمد بن یزید بن ماجھ، "سنن ابن ماجھ". تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

  (بیروت: دار الفكر).
o :محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري، أبو عبد الله المواق (المتوفى

لمختصر خلیل". الناشر: دار الكتب العلمیة، ھـ)، "التاج والإكلیل ٨٩٧
 م.١٩٩٤-ھـ١٤١٦الطبعة: الأولى، 

oحامد صادق قنیبي، "معجم لغة الفقھاء". الناشر: دار  -محمد رواس قلعجي
 م.١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨ -النفائس، الطبعة: الثانیة

o :ھـ)، "سلسلة الأحادیث الضعیفة ١٤٢٠محمد ناصر الدین الألباني (المتوفى
 -وأثرھا السیئ في الأمة". دار النشر: دار المعارف، الریاضوالموضوعة 

 م.١٩٩٢ھـ/ ١٤١٢السعودیة، الطبعة: الأولى، 
o ."محمد ناصر الدین الألباني، "إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل

  إشراف زھیر الشاویش، (بیروت: المكتب الإسلامي).
o ھـ)، ٨٥٥العینى (المتوفى: محمود بن أحمد بن موسى الغیتابى ، بدر الدین

بیروت، لبنان، الطبعة:  -"البنایة شرح الھدایة"، الناشر: دار الكتب العلمیة
 م.٢٠٠٠ - ھـ١٤٢٠الأولى، 

o ،مسلم بن الحجاج القشیري، "صحیح مسلم". تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي
  عیسى البابي الحلبي وشركاه). -(دار إحیاء الكتب العربیة

o ھـ)، "روضة ٦٧٦زكریا محیي الدین النووي (المتوفى: یحیى بن شرف أبو
الطالبین وعمدة المفتین". تحقیق: زھیر الشاویش. الناشر: المكتب 

 م.١٩٩١ھـ/ ١٤١٢دمشق، الطبعة: الثالثة،  - الإسلامي، بیروت
o یحیى بن شرف النووي، "المجموع شرح المھذب". تحقیق وتعلیق وإكمال

  الإرشاد). محمد نجیب المطیعي، (جدة: مكتبة
o :ھـ)، ٥٦٠یحیى بن ھُبَیْرَة بن محمد الذھلي الشیبانيّ، أبو المظفر، (المتوفى

"اختلاف الأئمة العلماء". تحقق: السید یوسف أحمد. الناشر: دار الكتب 
 م.٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣بیروت، الطبعة: الأولى،  -العلمیة

o ،محمد یوسف بن عبدالله بن عبد البر، "الاستذكار". تحقیق سالم عطا
  ).ـھ١٤٢١، بیروت: دار الكتب العلمیة، ١معوض، (ط

  




